
– 

 

 

 

2015 
  

  


2012 2014 

  
 

 
 

       
       

 
  

  
  

 

 :2014  -2015 



  
كر ش   كلم  

  

  

أتوجه بالشكر والحمد الله عز وجل الذي أمدني بالقوة والصبر على مواصلة هذا العمل 
  .وإتمامه

على إشرافه  يوسفي عبد العالي: وأتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان للأستاذ الكريم 
  .طيبي رابحو إلى الأستاذ  جيهاته المفيدة وملاحظاته القيمةالمميز وتو

والاتصال والى كل  الإعلامبالشـكر الى رئيس قسم كلية  أتقدم أنكـما لا يفـوتني 
  .جامـعة محمد بوضياف  أساتذة

الأساتذة، زميلاتي في :لكل من ساعدني وشجعني على إتمام هذا العمل واخص بالذكر
  .الدراسة وفي الحياة الاجتماعية، الأهل وغيرهم

  .هموالى كل من لم تسعفني الذاكرة لذكر

  طاقم مكتبة السلامكل و الى 

 

 

  ةـحـتيـف



    الفهرس
  شكر و عرفان

  أ  مقدمة
  الفصل الأول الإطار المنهجي

  4  .الإشكاليةتحديد 
  5  .أسباب اختيار الموضوع

  6  .أهداف الدراسة
  7  .الدراسات السابقة والمشاة

  9  .تحديد المفاهيم
  11  .منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات

  15  .عينة الدراسة
  الإطار النظري

  الإعلامماهية حرية : الفصل الثاني
  18  .الإعلاممفهوم حرية : المبحث الأول
  20  .الإعلاممبادئ وأبعاد حرية : المبحث الثاني
  21  .الإعلامضمانات حرية : المبحث الثالث
  24  .في المواثيق الدولية الإعلامحرية : المبحث الرابع

  27  .الإعلاممعوقات حرية : المبحث الخامس
الحقوق المهنية والإجتماعية للصحفيين من خلال القوانين و التشريعات التي : الفصل الثالث

  .مرت ا الجزائر
  32  .قطاع الإعلام بعد الإستقلال: المبحث الأول
  38  .مواثيق أخلاقيات المهنة:المبحث الثاني
  39  .الحقوق المهنية والإجتماعية في قانون الصحفي:المبحث الثالث

  42  .الحقوق المهنية والإجتماعية للصحفيين من خلال قوانين الإعلام:الرابع المبحث
  55  .2012المراسيم الصادرة بعد : المبحث الخامس



  الدراسة الميدانية ونتائجها: الفصل الرابع 
  61  خصائص المبحوثين -1
. 2014وقانون السمعي البصري   2012 مساحة الحرية الاعلامية التي تضمنها قانون الاعلام -2

  .ومدى تطبيقها على أرض الواقع
64  

  72  .الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين -3
  75  .المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص -4
  80  .العقوبات الجزائية -5

  89  نتائج الدراسة
  93  .خاتمة

    قائمة المراجع
  

   



  قائمة الجداول
  الصفحة  الجدولعنوان 

  61 الجنسخصائص المبحوثين حسب  الآتييوضح الجدول  -1
  61 السنيوضح الجدول الآتي خصائص المبحوثين حسب  -2
  62  جدول يوضح خصائص المبحوثين حسب المستوى التعليمي -3
  62  يوضح خصائص المبحثين حسب التخصص العلمي الآتيالجدول  -4
  63  خصائص المبحوثين حسب طبيعة العمل  -5
  63  جدول يوضح عدد المبحوثين حسب الخبرة المهنية  -6
  64  ملكية الوسيلة حسب جدول يوضح خصائص المبحوثين  -7
و قانون السمعي  2012 الإعلامقانون  اتجاهجدول يوضح وجهة نظر الصحفيين  -8

  2014البصري 
64  

  65  القانون حرية إعلامية للصحفيينجدول يوضح مدى ضمان  -9
  66  جدول يوضح العائق الذي يواجه حرية الممارسة الإعلامية   -10
 في القانونين لتأويلاتحتمل  التي غامضةالصطلحات وجود المجدول يوضح مدى  -11

  لتضيف الخناق  على الصحفيين
67  

من أجل الانفتاح  أم القانونيين جاء من اجل تكوين سيادة النظام هل جدول يوضح 12
  الإعلامي

67  

  70   لحرية الإعلامم الصحفيين يجدول يوضح مدى تقي -13
  70  هور محطات إذاعية خاصة إلى غاية اليومظعدم  أسبابيوضح جدول  -14
  72  جدول يوضح الحقوق المهنية للصحفيين -15
  74  جدول يوضح الحقوق الاجتماعية للصحفيين     -20
  75  جدول يوضح المنافسة بين القطاع العام و القطاع الخاص -16
  76  إعلامية اكبر  حرية الجدول يوضح مدى ممارسة-17
  77  بعد ظهور القنوات الخاصة  للصحفيينجدول يوضح تحسين الوضعية الاجتماعية  -18



  78  :جدول يوضح مدى تدخل الدولة لممارسة الرقابة على القطاع الخاص -19
  79  جدول يوضح الوضعية المهنية للصحفيين مع ظهور القنوات الخاصة  -20
وقانون  2012 الإعلامجدول يوضح مدى تقليص حجم العقوبات في قانون  -21

  2014السمعي البصري 
80  

  81  جدول يوضح تقييم الصحفيين للعقوبات  المطبقة على القطاع السمعي البصري  -22
جل أجدول يوضح النقائص التي يجب أن تتفادها القوانين المنظمة للإعلام من  -23

  لحقوق المهنية  و الاجتماعية للصحفيين لضمان أحسن  
81  

وقانون السمعي 2012 الإعلامقانون  اتجاهجدول يوضح وجهة نظر الصحفيين  -24
  حسب القطاع 2014البصري 

82  

  83   للصحفيين حسب القطاع الإعلاميةجدول يوضح مدى ضمان القانونين للحرية -25
  84  جدول يوضح  المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص  -26
  85  جدول يوضح الحقوق المهنية للصحفيين حسب القطاع  -  27
  87  جدول يوضح الحقوق الاجتماعية للصحفيين حسب القطاع  -  28

 



 أ 

 .مقدمة

والشعوب، والتي نادت  تطمح إليها الأفرادمن الحريات الأساسية التي  الإعلامتعتبر حرية   
لى تحقيقها، ومن أهم هذه الحريات حرية الرأي والتعبير التي تعتبر إمختلف المواثيق والدساتير الدولية 

  .الدول إليهمكسب ديمقراطيا تسعى 
يحتل مركزا مهما في مجتمعاتنا بفضل الوظائف المتنوعة والمتعددة التي  الإعلامولقد أصبح 

العام حول مختلف  الرأييقوم ا من حيث اعتبارها وسائل وأدوات للممارسة الديمقراطية وصناعة 
  .القضايا والأحداث الحساسة التي م الجماهير في العديد من النظم الاجتماعية

لذلك وجب عليها تسيير ،  تسير في إطار التحول الديمقراطي وتعتبر الجزائر من الدول التي
الإعلام في هذا المسعى بضرورة يئة الجو الملائم لوسائل الإعلام لممارسة عملها بحرية بوضع 
قوانين وتشريعات تسمح بحرية الصحافة والإعلام من جهة وتعمل على توفير ظروف أحسن 

ي و دورهم تجاه اتمع ، ومن هذه الظروف ضمان للصحفيين من أجل القيام بعملهم الصحف
خاصة مع ظهور ، للصحفيين والذي ينعكس بدوره على الأداء المهني  والاجتماعيةالحقوق المهنية 

القنوات  الخاصة خلال السنوات الأخيرة، لذلك وجب عليها سن قوانين تنص على هذه الحقوق، 
ضمان الاجتماعي والحق في الأجر المحترم وغيرها من كحق الصحفي في البطاقة المهنية والحق في ال

نطلاقا من وامن مستوى أداء المهنة الصحفية، الحقوق التي تكفل العيش الكريم للصحفي وترفع 
يط الضوء انعكاساا على العمل الصحفي نحاول من خلال هذه الدراسة تسلالأهمية التي تكتسيها و

فة مدى توافرها في التشريعات المعمول ا و الوقوف على جتماعية لمعرعلى الحقوق المهنية والا
  ..مدى استفادة الصحفيين منها في أرض الواقع 

والذي تضمن هذه  2012لسنة  بالإعلامحيث ركزنا على القانون العضوي المتعلق 
 2014الحقوق وفتح قطاع السمعي البصري لأول مرة في الجزائر، وقانون السمعي البصري 

  ..ن أجل تنظيم هذا القطاعوالذي جاء م
  :ولدراسة هذا الموضوع خصصنا فيه ما يلي

  .الإطار المنهجي ويخص موضوع الدراسة ومنهجيتها
تناولنا فيه اشكالية الدراسة والتساؤلات الفرعية وأسبا ب اختيار الموضوع وكذلك تحديد 

  .المفاهيم وأهداف الدراسة وعينة الدراسة
  لينوجاء فيه فص: الاطار النظري 



 ب 

وأبعادها وضماناا  الإعلامتناولنا فيه مفهوم حرية  الإعلامتحت عنوان ماهية حرية  الأولالفصل 
  .الإعلامفي المواثيق الدولية ومعوقات حرية  الإعلاموحرية 

القوانين والتشريعات  الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين من خلال  تحت عنوان: الفصل الثاني
  .زائرالتي مرت ا الج

والحقوق المهنية والاجتماعية وللصحفيين من خلال في الجزائر  الإعلاميةحيث تناولنا فيه السياسة 
وقانون  1982 الإعلاموقانون  1973وتعليمة الترقية والأجور  1963القانون الصحفي

  .2014وقانون السمعي البصري 2012وقانون  1990
  .الدراسة الميدانية ونتائجها: التطبيقي  الإطار

 الإعلاموالتي تتضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين في الجزائر في ظل قانون 
، وكان مجال الدراسة في إذاعة المسيلة ودار الصحافة 2014وقانون السمعي البصري  2012

 إلى بالإضافةريريج   وقناة الكواليس برج بوعريريج  ومكتب الخبر  ببرج بوع وإذاعةبولاية المسيلة 
  .توزيع استمارة الاستبيان  عبر مواقع التواصل الاجتماعي

التي تضمنها  الإعلاميةستبيان خصائص المبحوثين، مساحة الحرية وقد تناولنا في استمارة الإ
ومدى تطبيقها على أرض الواقع،  2014وقانون السمعي البصري  2012 الإعلامقانون 
للصحفيين والمنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعقوبات  والاجتماعيةالمهنية  والحقوق
  .الجزائية

للصحفيين الجزائريين  والاجتماعيآملين الوصول إلى نتائج أقرب إلى الواقع تفسر الوضع المهني 
  .ة بالجزائر وتفيد الباحثين والدارسين المهتمين بواقع المهنة الصحفي، وحقوقهم في هذا اال 
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  :الإشكالية
توضح الحقوق المهنية والاجتماعية عرفت الجزائر منذ الاستقلال  عدة قوانين وتشريعات 

تعليمة الترقية والأجور ،  1968بداية من القانون الأساسي للصحفيين المهنيين عام للصحفيين 
ومن القوانين التي اهتمت ذا اال نص النظام النوعي لعلاقات ، في ظل الحزب الواحد  1973

الذي تضمن العديد من الحقوق الاجتماعية والمهنية المهمة  2008العمل المتعلقة بالصحفيين سنة
ونص على   1993يين محاولا تدارك الفراغ القانوني الكبير بعد إلغاء الس الأعلى للإعلام للصحف

عدة معايير واضحة   من بعد صدورهغابت الذي  1990عدة حقوق لم يذكرها قانون الإعلام 
  .عددية الإعلامية مطلع التسعيناتتكفل حقوق الصحفيين بعد الت

علام جاء قانون الإالمنظومة التشريعية بالجزائر،بعد سنوات من الفراغ الذي مرت به ف
، ومن بين الجوانب التنظيمية فتح القطاع السمعي البصري في محاولا تنظيم قطاع الإعلام  2012

ان وعشرون سنة بعد إقرار التعددية الإعلامية والتي استفادت منها الصحافة تالجزائر، وذلك بعد اثن
  .الثقيلةالمكتوبة فقط دون وسائل الإعلام 

فتم إقرار هذا القانون بعد أن ظهرت معالمه مع الإصلاحات السياسية وصدور قانون 
، 2014مارس 23، والذي مهد الطريق لإقرار قانون السمعي البصري في 2012الإعلام الجديد 

والذي يعتبر تجربة جديدة عرفتها الجزائر لتنظيم القطاع خاصة ومع ظهور بعض القنوات الخاصة 
ئرية التي ميزت المشهد الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت إلى حد ما تلقى الجزا

  .نافسة على وسائل الإعلام الرسميةمشاهدة من الجمهور الجزائري بأنواعه وتشكل نوعا من الم
يشكلون محورا أساسيا في المشهد الإعلامي يتأثر  نالصحفيووفي خضم هذه التحولات فإن 

بطبيعة التشريعات القائمة وملكية وسائل الإعلام ومدى   والاجتماعيةوفهم المهنية عملهم وظر
لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة معرفة وضعية العاملين في توافر حرية الصحافة والإعلام 

كقانون  على الممارسة المهنيةالتشريعات الحالية عليها و  كلا القطاعين العام والخاص، وانعكاس 
من حقوق مهنية  2012السمعي البصري ، ومعرفة الضمانات التي جاء ا قانون الإعلام 

كحقهم في حرية الإعلام والتعبير والحق ، واجتماعية التي يجب أن يتمتع ا الإعلاميون في الجزائر
خاصة مع وجود ، ...في الحماية، الحق في الأجر المحترم والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق

في السنوات  القطاع الخاص في الصحافة المكتوبة وظهور القنوات الخاصة في السمعي البصري
  .الأخيرة 
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عليها أيضا  بوج، الديمقراطيأن الجزائر اختارت أن تسير في إطار التحول  لكن باعتبار
تكييف قوانين تحكم الإعلام مع هذا التوجه باعتبار أن ضمان هذه الحقوق هي إحدى مؤشرات 

  .ديمقراطيةال
وبعده قانون السمعي البصري الذي  2012فكان القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 

، بعد أن أسال الكثير من الحبر من طرف الإعلاميين  2014صادق عليه البرلمان في مارس 
 وعلى هذا الأساس،والمختصين ليأتي هذا القانون لتنظيم قطاع السمعي البصري أمام الخواص 

ماهي الحقوق المهنية والاجتماعية التي تضمنها قانون : تساؤل رئيسي عام هو تنطلق دراستنا من
  ؟للإعلاميين في الجزائر  2014وقانون السمعي البصري  2012الإعلام 

  :التساؤلات الفرعية
وقانون السمعي البصري  2012ما مدى مساحة الحرية الإعلامية التي تضمنها قانون الإعلام  -1

  ؟ وما مدى تطبيقها على أرض الواقع؟2014
 2014وقانون السمعي البصري  2012الحقوق التي يكفلها قانون الإعلام  فيما تتمثل -2

  ؟للإعلاميين في الجزائر 
في ظل ظهور القطاع الخاص هل هناك منافسة بين القطاعين؟ وما هو الواقع المهني  -3

  ع ظهور الإعلام الحر؟والاجتماعي للصحفيين في القطاع العمومي م
وانعكاسها على الجانب المهني  ما موقف الصحفيين من العقوبات الجزائية الواردة في القانون -4

  ؟للصحفي  والاجتماعي
  :أسباب اختيار الموضوع

  :إن اختياري لهذا الموضوع لم يكن بمحض الصدفة وإنما جاء لعدة أسباب موضوعية وأخرى ذاتية
  :الأسباب الموضوعية -
قلة القوانين التي تكفل للصحفيين حقوقهم على الرغم من دورهم الحيوي باعتبارهم حلقة  -

  .الوصل بين السلطة والجمهور
والقوانين التي تفرض  ،التضارب بين القوانين التي تكفل للصحفيين حقوقهم المهنية من جهة -

  .العقوبات والغرامات المالية من جهة أخرى
وقانون السمعي  2012رية الإعلامية التي سيحققها قانون الإعلام معرفة مدى مساحة الح -

  .2014البصري 
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  .معرفة مدى تمتع الصحفيين الجزائريين بالحماية القانونية التي تكفل لهم أداء مهني أفضل -
  .تسليط الضوء على متاعب الممارسة الإعلامية التي يكون ضحيتها الصحفي -
  .قوق الصحفي الاجتماعيةمعرفة مدى ضمان القانونيين ح -
  معرفة مدى استطاعة القانونيين تنظيم قطاع الإعلام خاصة مع ظهور القنوات الخاصة؟ -

  :الأسباب الذاتية
وقانون السمعي  2012التي تضمنها قانون الإعلام النصوص والمواد القانونية الرغبة في معرفة  -

  .2014البصري 
الأكاديمية الخاصة بعلوم الإعلام والاتصال لتستفيد منها الأجيال محاولة إثراء ودعم البحوث  -

  .اللاحقة
  .الاهتمام الشخصي بالقوانين و التشريعات -
  .معرفة واقع الإعلاميين في الجزائر في ظل أداء الممارسة الإعلامية -

  :يمكن إيجاز أهداف الدراسة في الآتي :أهداف الدراسة
التشريع الجديد بوضعية الصحفيين من خلال علاقتهم بالمؤسسة  تسليط الضوء على مدى اهتمام -

  .الإعلامية وكيفية حماية حقوقهم الأساسية فيها
دف دراستي للتعرف على الكيفية التي تناول ا التشريع الجديد حرية التعبير وحق المعرفة  -

  .وتلقي المعلومة الصحيحة والحفاظ على سرية المصادر
  .معرفة الضمانات الاجتماعية التي كفلها القانون للصحفييندف دراستي إلى -
ونوعية العقوبات التي لازالت ،دف دراستي إلى تحديد نوعية الرقابة التي فرضها هذا التشريع  -

  .تمثل قيد من قيود ممارسة الحرية الإعلامية للصحفيين
يين يطالبون ا والتي تعتبر حق التي لازال الصحف،الكشف عن النقائص التي أغفلها هذا القانون  -

  .من حقوقهم الأساسية
  :الدراسات السابقة والمشاة

أن يطلع على ،من المهم لأي باحث اجتماعي وخصوصا في ميدان علوم الإعلام والاتصال   
ن اطلاعه على ما سبق يجنبه التكرار ويمكنه من تفادي أخطاء الآخرين، البحوث التي سبقت بحثه لأ

  .له ذلك بفهم موضوع بحثه واختيار طرق وعناصر منهجية أفضل لدراستهوقد يسمح 
  حاولنا قدر ،هذا نظرا لأن موضوعنا يتميز بالجدية والحداثة كونه يساير التطورات الإعلامية        
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  :الإمكان الحصول على دراسة سابقة أو مشاة لهذه الدراسة وكانت نتيجة بحثنا ما يلي
  .راسة جزائريةد :الدراسة الأولى -

اتجاهات الإعلاميين والمختصين نحو حرية الصحافة والإعلام في ظل قانون " وهي دراسة بعنوان 
  ."2014وقانون السمعي البصري 2012الإعلام 

دراسة ميدانية على عينة من المختصين والإعلاميين في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في " 
  .قطوش ريمة:  قامت ا الطالبة والتي" القطاعين العام والخاص

وجاءت  .2014-2013مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص اتصال : " جامعة المسيلة 
  :ة البحث منحصرة في السؤال التاليمشكل

وقانون السمعي البصري لحرية الصحافة والإعلام  2012ما مدى تحقيق قانون الإعلام   
هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج وتنتمي ،حسب الصحفيين والمختصين 

  .المسح لإنجاز هذه الدراسة وأداة جمع البيانات المقابلة العلمية واستمارة استبيان
  :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة -
 ،قانون السمعي البصري وفر حرية أفضل للممارسة الإعلامية وانه لم يضيف من حدود الحرية -

وهذا حسب رأي  2014وقانون السمعي البصري  2012وسنشهد إعلام حر في ظل القانونين 
  الصحفيين 

أهم العوائق التي تواجه الصحفيين في ممارسة المهنة الصحفية من خلال القانونين حسب اتجاهات  -
 18%،التدخل المباشر للسلطة بنسبة   73%صعوبة الوصول إلى المعلومة بنسبة : الصحفيين هي

  .3%،فرض عقوبات وغرامات مالية باهظة  6%ضغوطات من طرف الدولة بنسبة ، 
أما فيما يخص دفع التراخيص المسبقة فمعظم الصحفيين يرون انه إجراء قانوني وتنظيمي يجب  -

  .أن يكون ولا بد منه
ث نجد أن حي،مدى تطبيق المواد القانونية المنادية بحرية الصحافة والإعلام على أرض الواقع  -

واللتان تناديان بحرية  2012من قانون الإعلام  2و1من الصحفيين يقولون أن المادتين %46
  .يرون العكس أي أا غير مطبقة 54%الإعلام والصحافة طبقت على أرض الواقع المهني، أما 

  :علاقة الدولة مع الصحافة والإعلام في ظل قانون السمعي البصري الجديد -
  ،ين موافقين لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري ومن أسباب تأييدهممن الصحفي %67
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يرون أا سلطة ستؤدي دور المرافق للصحفي وتوفر له هامش من الحرية الإعلامية   58%نجد  
لأا ستنظم القطاع الحساس بالجزائر بشرط أن تتكون من إعلاميين ،ويقتضون بضرورة إنشائها 

  .وهنا ستكون علاقة توافق بين الدولة والصحافة لا محالةومختصين في مجال الإعلام 
أما الصحفيين ،%33أما الصحفيين المعارضين لإنشاء هذه السلطة فبلغت نسبتهم   

، من أسباب ذلك أم يقولون أا تؤدي 33%المعارضين لإنشاء هذه السلطة فبلغت نسبتهم 
وهي بذلك ستمارس دور الترغيب  دور المراقب خاصة إذا تكونت من رجال السياسة والدولة

وهنا ،وتسيير القطاع الحساس وفق خط افتتاحي محدود بالإضافة إلى سحب الرخص ،والترهيب 
  )1(تكون علاقة الدولة مع الصحافة والإعلام علاقة تنافر لا محالة 

لدراستنا وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المشاة لدراستنا، فقد أفادتنا كدراسة تمهيدية 
وقد ساعدتني في  2014وقانون السمعي البصري  2012هذه، من خلال تناولها لقانون الاعلام

  .تصميم استمارة الاستبيان
  .دراسة جزائرية: الدراسة الثانية

  "معوقات حرية الصحافة في الجزائر " وهي دراسة بعنوان      
جامعة  -" امت ا الطالبة أحلام بايوالتي ق" دراسة ميدانية بمؤسسات صحفية بمدينة قسنطينة"

وتدور إشكالية . 2007-2006مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير وذلك سنة  ،"قسنطينة 
المشاكل والمعوقات التي تعترض حرية الصحافة في الجزائر محاولة كشف " هذه الدراسة حول 

حيث جاءت  ،ية في الجزائرومعرفة واقع الممارسات المهن" المعوقات التي تعترض حرية الصحافة
  :مشكلة البحث منحصرة في السؤال التالي

  ما هي المعوقات التي تعترض حرية الصحافة في الجزائر أثناء ممارسة مهنة الصحافة؟  -
وهي من الدراسات الوصفية ،ونظرا لكون عدد مفردات مجتمع البحث محدودة اعتمدت منهج 

  "استمارة الاستبيان"اة جمع البيانات لانجاز هذه الدراسة وأد) المسح الشامل(
  :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

                                                           
و قانون السمعي  2012اتجاهات الإعلاميين و المختصين نحو حرية الصحافة و الإعلام في ظل قانون الإعلام:ريمة قطوش -1

- 2013،مذكرة لنيل شهادة الماستر،قسم علوم الإعلام و الاتصال،كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية،جامعة المسيلة، 2014البصري
2014 . 
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أن الصحفي في الجزائر يتعرض أثناء الممارسة المهنية لمعوقات سياسية قانونية بنسبة تحد من  -
ضغوط السلطة الحاكمة المتمثلة في عدم تقبلها للنقد، تضييق الخناق على حرية " :حريته أهمها

  "سلبية قانون الإعلام اتجاه حرية الصحافة ،السجن: الصحافة من خلال عدة وسائل منها 
أن الصحفي في الجزائر يتعرض لمعوقات اقتصادية منها الضغط الناتج عن التمويل العمومي  -

  .77.60%والخاص بنسبة
  .57.55%الأمية في أوساط الجمهور بنسبة " أن الصحفي يتعرض لمعوقات اجتماعية  -
  
وهو أكبر مشكل يواجه حرية  ،81.77%أن الصحفي يتعرض لمعوقات مهنية بنسبة  -

  .1الصحافة
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المشاة لدراستنا، فقد أفادتنا كدراسة تمهيدية لدراستنا 

كقوانين سابقة، وأفادتنا بالإحاطة " 1990- 1982"هذه من خلال تناولها لقوانين منها 
  .وخصوصا من الناحية النظرية بالموضوع 

  :تحديد المفاهيم
يفرض المنهج العلمي على الباحث في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية إجراء ذا أهمية 
يتمثل في توضيح المفاهيم المشكلة لموضوع الدراسة، ومن ثم تحديدها تحديدا جزئيا بالموضوع 

  المدروس
  :مفهوم الحقوق

  .قوق هي جمع حق وتعني الاستقامة والثبوتالح: التعريف الاصطلاحي
  )2(وفي القانون الحق هو سلطة الحصول على مصلحة معنوية أو مادية يعترف ا القانون ويحميها 

وترتبط هذه ،هي الامتيازات التي يحصل عليها الصحفي خلال أدائه للمهنة : التعريف الإجرائي -
أجل أداء مهني أفضل دون أن تعترضه حواجز أو  الامتيازات بالجانب المهني أو الاجتماعي من

  .عقبات أثناء قيامه بالمهمة الإعلامية

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،قسم علوم الإعلام و الاتصال،كلية العلوم الإنسانية و الجزائر معوقات حرية الصحافة في:أحلام باي 1

 . 2007- 2006الاجتماعية،جامعة قسنطينة، الجزائر،
  . 25ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،3،طدراسة في مصادر حقوق الإنسان: عمر صدوق -1
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هي الامتيازات التي يجب أن يحصل عليها الصحفي أثناء الممارسة المهنية والتي : الحقوق المهنية -
تحمي الصحفي من أي ضغوطات داخلية أو خارجية، ومن اجل الارتقاء بالإعلام وتحقيق صورة 

ومن هذه الحقوق بطاقة الصحفي، الحق في الحماية ، الحق في عقد العمل  ،ة وموضوعية عنهصادق
  .وغيرها

وهي الامتيازات التي يتمتع ا الصحفي خلال ممارسته للمهنة، وتتمثل  :الحقوق الاجتماعية -
في العطل هذه الامتيازات أو الحقوق بالحق في الضمان الاجتماعي والحق في الأجر المحترم، والحق 

  .وغيرها
  :تعريف الصحفي

 ،كلمة صحافي أكثر دلالة من صحفي على من يعمل في الصحافة :التعريف الاصطلاحي  
  .في الغرب  journalisteوهي الكلمة الأصلح لمن يلقب بكلمة 

يعتبر صحفيا مشتغلا من باشر : مادته السادسة الصحفي بأنه 1970لسنة  76ويعرف القانون 
ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية بصفة أساسية 

المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا 
  )1(يباشر مهنة أخرى

مل هو الشخص الذي يزاول مهنة الصحافة أما منطوقة أو مكتوبة، وع :التعريف الإجرائي -
الصحفي هو جمع ونشر المعلومات عن الأحداث الراهنة والاتجاهات وقضايا الناس وعمل 
ريبورتاجات، كما أن مهنة الصحفي هي إعداد تقارير لإذاعتها أو نشرها في وسائل الإعلام 

  .المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة والات
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .328ص 2004، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة1،طميالمعجم الإعلا: محمد منير حجاب -2
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  :القانون -
يرجع أصل كلمة قانون إلى اللغة اليونانية، فهي كلمة معربة أخذت من كلمة يونانية   : لغة

kanoun    أو من الكلمة اللاتينيةkanon   ولهذه الكلمة في هاتين " العصا المستقيمة"ومعناها،
  1.اللغتين معنى مجازي يدل على قاعدة أو نظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية

معبرا عن إرادة اتمع و ضميره  هو مجموعة معايير متواضع عليها يصدرها المشرع:  اصطلاحا
وهي تطبق على مواقف خاصة عن طريق محاكم الدولة والسلطات القضائية وهي مكتوبة في ،

  2.صورة قواعد وبنود
رها المشرع القانون جملة من القواعد القانونية في شكل أبواب والتي يصد: التعريف الإجرائي

  .لتنظيم وضبط مهنة معينة لكي لا تحدث مشاكل وفوضى في ذلك القطاع
، فهي تلك المواد التي تنص 2014وقانون السمعي البصري  2012أما قانون الإعلام 

وهذا ما سنراه في قانون الإعلام ،على تنظيم القطاع قد ترافق هذه المواد الصحفي أو تضيف عليه 
  .2014لبصري وقانون السمعي ا 2012

  :منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
  :منهج الدراسة -

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف وصف خصائص وظروف 
معتمدا في هذا على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها ،المشكلة محل الدراسة وصفا دقيقا وشاملا 

وصف الظواهر أو الوقائع أو أشياء معينة من  فالبحث الوصفي يهدف إلى،لاستخلاص النتائج 
 ،خلال جمع المعلومات والحقائق والملاحظات الخاصة ا بحيث يرسم ذلك كله صورة واقعية لها

وتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه  اوقد لا تكتفي تلك البحوث بمجرد وصف الواقع وتشخيصه
  )3(الأشياء أو الظواهر موضوع البحث

المنهج حتى يتمكن الباحث من انجاز بحثه بكل أبعاده وخلفياته ،لابد أن يتبع منهجا معينا يتناسب 
  . و طبيعة بحثه قصد الوصول إلى نتائج موضوعية

                                                           
 . 13، ص2007، دار هومة، الجزائر، 1، طمدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظري القانون: محمد سعيد جعفور - 1
  .414، ص مرجع سابقمحمد منير حجاب،  - 2
  .35،ص1982مكتبة غريب، القاهرة، ، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية: صلاح محمد الفوال   -1
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أنه مجموعة من الإجراءات و الخطوات الدقيقة المتبناة من أجل :"حيث عرفه موريس أنجرس
  )1( .الوصول إلى نتيجة

  .الدراسة على المنهج المسحي ولقد اعتمدنا في هذه
عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة في جماعة معينة في الوقت : والمسح اصطلاحا

  .)2(.الحاضر
ويعرف المنهج المسحي على أنه الطريقة العلمية التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة 

من حيث العوامل  المكونة لها والعلاقات السائدة داخلها كما هي في الحيز الواقعي ،المدروسة 
  )3(من خلال جمع المعلومات والبيانات المحققة لذلك،وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة 

إن منهج المسح المعتمد يعتبر من أنسب المناهج العلمية ملائمة للدراسات الوصفية بصفة عامة،  -
بعد جمع البيانات  ،هذا المنهج يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهنذلك أن 

اللازمة والكافية عنها وعن عناصرها من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع 
  .)4(البيانات ومصدرها وظروف الحصول عليها 

ات علاقة بمؤسسة إدارة مجتمع من أهداف منهج المسح وصف ما يجري والحصول على حقائق ذ
  .)5(معين

 :أدوات الدراسة
  :أملت طبيعة الدراسة والمنهج المستخدم ان يجمع الباحث بياناته الميدانية من خلال 

  :الاستبيان
حيث تعتبر تقنية أساسية في جمع المعلومات التي يتطلبها البحث الميداني وبواسطتها يتضح 

وهي كلمة مشتقة من ، بدون الخروج عن الأهداف المسطرة للباحث الوجهة التي يسير عليها 
  1.الفعل استبان الأمر بمعنى أوضحه وعرفه والاستبيان بذلك هو التوضيح والتعريف ذا الأمر

                                                           
-282ص2010ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1،طمناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال: أحمد بن مرسلي - 1

283. 
  .17ص 1983، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة ، البحث العلمي ومناهجه وتقنياتهعمر زيان - 2
    .287-286ص ، مرجع سابقأحمد بن مرسلي، - 3
  .541ص، مرجع سابقمحمد منير حجاب،  - 4
 .106،ص 1999،دار البارودي العلمية للنشر و التوزيع،عمان، 1،طالبحث العلمي استخدام مصادر المعلومات: عامر فندلحي - 5
.  
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البحث العلمي معدة لجمع البيانات دف الحصول على  أدواتمن  أداة: أاوتعرف على 
ويقوم ، عد لهذا الغرضأالمكتوبة في نموذج والاستفسارات  الأسئلةعن مجموعة من  إجابات

  .بأنفسهمجابام إالمبحوثين بتسجيل 
الذين يتم  الأشخاص إلىتسلم  أوترسل  أوتوجه  الأسئلةتتكون من مجموعة من  أداةوهي 

  2.الواردة بعد ذلك للباحث الأسئلةعن  إجابامليقوموا بتسجيل ،اختيارهم بموضوع الدراسة 
الاجتماعية الشائعة في اغلب البحوث  الظواهروهي طريقة علمية في جمع البيانات حول 
وكذلك  الإحصائيستخدام التحليل إ وإمكانياتالاجتماعية وذلك لسهولتها وتكاليفها المنخفضة 
  3.الاستخدامات المتعددة للبيانات المتحصل عليها

الوقائع والتعرف  إلىالبحث العلمي للحصول على الحقائق و التوصل  أدواتمن  أداةوهي 
  4.والآراءو دراسة المواقف والاتجاهات  والأحوالعلى الظروف 

  :وتتضمن استمارة بحثنا خمسة محاور
  .ويتضمن البيانات الشخصية عن الصحفيين المبحوثين: المحور الأول
وقانون السمعي  2012ة التي تضمنها قانون الإعلام يتعلق بمساحة الحرية الإعلامي: المحور الثاني

  .ومدى تطبيقها على أرض الواقع 2014البصري 
  .الحقوق المهنية و الاجتماعية للصحفيين: المحور الثالث
  .المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص: المحور الرابع

  .يتعلق بالعقوبات الجزائية: المحور الخامس
الاستمارة على مساحة الحرية الإعلامية التي تضمنها قانون الإعلام وقد ركزنا في هذه 

ومعرفة مدى ضمان هاته القوانين للحقوق المهنية . 2014وقانون السمعي البصري  2012
  .والاجتماعية للصحفيين 

                                                                                                                                                                                     
  .200ص  ،مرجع سابق ،احمد بن مرسلي  1
جامعة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر،  الرسمية للمؤسسات الجامعيةاستخدامات الطلبة للمواقع الالكترونية :العربي ربعي   2

  .12ص، 2013-2012،والاتصال الإعلامقسم ، والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية ،المسيلة
  .146ص ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، والإعلاممنهجية البحث في العلوم السياسية :عامر مصباح   3
ص ،2007،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1ط،البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وأدواتهج منا:رشيد زرواتي   4

219-220.  
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التي اعتمدت عليها الدراسة انطلاقا " استمارة استبيان"وفي الأخير نشير إلى أننا قد صممنا 
حكمت من طرف الأستاذ يوسفي عبد العالي والأستاذ طيبي رابح باعتبارهما ،ارة أولية من استم

اللذين أخذت انتقاداما بعين الاعتبار وتعديل استمارة الاستبيان ،متخصصين في قانون الإعلام 
  .مرة ثانية وحكمت من طرف الأستاذ المشرف

البحث  أدواتمقابلات كأداة من  راءإجك الاستمارة تم كذل إلى إضافةو:   المقابلة العلمية
  .الموضوع في الدراسة الميدانية  لإثراءالعلمي 

 أاومنه من عرفها على ،التفاعل المباشر بين الباحث والمبحوث  بأاهناك من عرف المقابلة 
وبذلك يحصل الباحث  اللفظيوسيلة يلتقي بفضلها الباحث والمبحوث وتبادل الحوار والتفاعل 

  .لومات والبيانات المتعلقة بالبحث على المع
لها وظيفية تحليلية تفسيرية  إذستمارة لإلفي هذا الموضوع تكميلية  المقننةووظيفة المقابلة غير 

  .1تعليمية للبيانات امعة عن طريق الاستمارة 
  .عريريجو مكتب الخبر ببرج بوبالمسيلة  جراء مقابلات في كل من دار الصحافة بإوقد قمنا 

  :عينة الدراسة 
وهي تعتبر جزءا من ، هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية : العينة

  .تكون ممثلة تمع البحث أناتمع على  أفرادتؤخذ مجموعة من  أاالكل بمعنى 
م نتائج مثم تع الأصلياتمع  دأفرانسبة معينة من  أوهي جزء معين من  إذنفالعينة 

  .2الدراسة على اتمع كله 
ويكون هذا النوع من " غرضية " "قصدية " عتمدنا في بحثنا على العينة العمدية إوقد 

  3.الدراسة  أهداف أوحر من قبل الباحث وحسب طبيعة هدف  أساسالعينات على 
البحث والدراسة شريطة   أغراضوالعينة القصدية يتم فيها اختيار العينة بشكل متعمد لتلبية 

  .4التحلي بالروح  العلمية دون تحيز

                                                           

  .251-247ص ، رشيد زرواتي المرجع نفسه 1
   .334ص ، مرجع نفسه، رشيد زرواتي  2 
  .145ص ،مرجع سابق ، عامر قندلجي  3 
     152ص ، 1973،القاهرة ، الزغبي للنشر ، 1ط ،  تحليل المحتوى في الدراسات الاعلامية : وآخرونعواطف عبد الرحمن  1 
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بشكل مقصود من طرف  أفرادهاهي العينات التي يتم انتقاء  :وفي تعريف أخر للعينة القصدية  
 الأموردون غيرهم ولكون تلك الخصائص من  الأفراد أولئكنظرا لتوافر الخصائص في ، الباحث 

  1.الدراسة إلىالهامة بالنسبة 
العاملين في الصحافة المكتوبة والسمعي البصري في كلا  يينفالصحوتتمثل عينة الدراسة في 

 أوضاعهملهذه القوانين ومعرفة  الصحفيينرفض  أوودراسة مدى قبول ، القطاعين العام والخاص
  .المهنية والاجتماعية

ري في كلا صصحفي في الصحافة المكتوبة والسمعي الب 50عينة بحثنا كان عددها  أنعلما 
  .القطاعين العام والخاص

   :الدراسة مجالات
علوم الإنسانية و كلية ال ،معة محمد بوضيافسة في ولاية المسيلة جاوقد تم إجراء هذه الدرا: الحدود المكانية
سيلة ودار في كل من إذاعة الم الاستمارةوقد تم توزيع  ،والاتصالقسم علم الإعلام ، الاجتماعية
وقناة الكواليس ، يريج ومكتب الخبر ببرج بوعريريجوإذاعة برج بوعر،المسيلة  بولايةالصحافة 

  .الاجتماعيعبر مواقع التواصل وتوزيعها على الصحفيين ،
م بجمع اتم القيو  2015إلى شهر ماي 2014كتوبرأ ر شه جراء الدراسة منتم إ:دود الزمنيةالح

في  ةستمارالإتوزيع تم و وكذلك إعداد العمل الميداني ،المعلومات و البيانات النظرية و المنهجية 
 .شكلها النهائي في تم تحرير الدراسة و فريل أشهر 

 

                                                           
  .96ص، 1999، عمان ، دار وائل لنشر ، 2ط،  منهجية البحث العلمي: محمد عبيدات واخرون  2 



  

  

  

  

  

  

  

  
 .الإعلام حرية مفهوم: الأول المبحث

 .الإعلام حرية وأبعاد مبادئ: الثاني المبحث

 .الإعلام حرية ضمانات: الثالث المبحث

 .الدولية المواثيق في الإعلام حرية: الرابع المبحث

  .الإعلام حرية معوقات: الخامس المبحث
   

  الإعلامماهية حرية 
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 :تمهيد
يعتبر الحق في الإعلام حق أساسي واهم مطلب نادت به الأمم والشعوب وسعت إلى        

تحقيقها ، ويتطلب هذا الحق أن يكون مستقلا عن السلطة ويعبر عن الآراء والمعتقدات بكل حرية  
الدولية بدفاع عن هذا الحق ، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان  وقد قامت الدول والمنظمات

العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق 
 .والتي تتضمن ضمن نصوصها حرية الإعلام كحق أساسي من حقوق الإنسان  ،الإنسان

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 الإعلامـــــــــــــــ ماهية حرية ــــــالفصل الثاني ـــــــــ

18 

  :مفهوم حرية الإعلام: الأول المبحث
 ،بأا حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها الإعلامعرفت حرية 

والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة ،والآراء وتبادلها دون قيود  الأفكاروالحق في نشر 
إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي مع تحديد  الإعلاممسبقة على ما تقدمه وسائل 

  .)1(والأمور العسكرية وما يتصل بخدمة الآداب العامة ،نطاق ذلك 
عدم تدخل الحكومة فيما ينشر، أو فرض إرادا عليها بإلزام أو منع  الإعلاموتعني حرية 

بوقفها أو مصادرا أو إلغائها، وذلك بصرف النظر على اتجاهاا  أوفيما يتعلق بمادة النشر 
  .وأفكارها وما ينشر فيها مادامت لا تتجاوز حدود القانون

وتنطوي حرية ، الإعلاموتعرف على أا إمكانية إبلاغ الآخرين بالأخبار أو الآراء عبر وسائل 
وحرية البث الإذاعي والتلفزي  على عدد من الحريات الفرعية أهمها حرية الصحافة الإعلام

  .)2(والمتصل بشبكة المعلومات 
حرية الإعلام هي الحرية الأساسية في اتمع في ظل التطور  :وحسب خالد مصطفى فهمي

وهي كافة أوجه النشاط الاتصالية التي ، الإعلامالهائل في مختلف وسائل المعرفة وزيادة وسائل 
تستهدف تزويد اتمع بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا 

خلق  إلىمما يؤدي ،بطرق موضوعية وبدون تحريف  الأموروالموضوعات والمشكلات ومجريات 
لومات الصحيحة عن القضايا أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي وإدراك كافة الحقائق والمع

  .)3(والموضوعات بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي العام لدى الجمهور 
في عرض كل ما يهم الناس  الإعلامحق وسائل  :أا الإعلامحرية  إبراهيمويعرفها محمد سعد 

وحق الناس في ،من أي مصدر  الأنباءوحق الناس في تبادل المعلومات والحصول على ،معرفته 
  .)4(.الصحف والتعبير عن آرائهم دون فرض رقابة مسبقة إصدار

وحثها  ،وجماعاته وقطاعات اتمع المختلفة ختلف تياراتهحرية الصحافة حق الشعب بم إن
 الأفرادويوازن بين حقوق ،يخدم المصالح العامة للمجتمع  إطارعلى تصويب ممارستها في 

                                                           
  .40،ص2010دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1،طوسائط الإعلام بين الكبت وحرية التعبير: فارس جميل أبو خليل - 1
  .7ص 2006، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1،طحرية الإعلام والقانون: ماجد راغب الحلو -2
  .60، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،ص1،طحرية الرأي والتعبير: خالد مصطفى فهمي  -3
 .60،ص1999، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة 2،طحرية الصحافة :براهيممحمد سعد إ -4
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الدينية والأخلاقية ويكفل تحقيق الاستقلالية والوحدة والتقدم، وهكذا واتمعات ويلزم بالقيم 
  :ينصب المفهوم على العناصر التالية

  .حق إصدار الصحف في كل التيارات -
  .حق التعبير عن الآراء والأفكار -
  .حق مراقبة السلطة وقطاعات اتمع -
  .التفاعل مع حرية الصحافة بالاستجابة والتصحيح والإصلاح -
  .)1(التوازن بين حقوق الأفراد والجماعات -

التي ، 1789حرية الإعلام والصحافة ترجع إلى الثورة الفرنسية سنة " نسيس بالافر"وحسب 
للحرية كان يعتقد في الشروط العامة مع ظهور الصحافة  أكثرأعطت حرية الرأي وتكريس 

فحرية الصحافة شكل من أشكال حرية التعبير وتم تكريس حرية الصحافة  19،الكبرى في القرن 
 .)2( 1881في القانون الفرنسي

  :الأمورفحرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من 
ولا تقبل هذه الرقابة في جميع ،لرقابة سابقة من جانب السلطة  الإعلامعدم خضوع وسائل  -1

ة كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضمن وفي أضيق حتى في الظروف الاستثنائي الأحوال
  .الحدود

تشريعات يجرم مالا يستلزم  إيرادتقييد قدر الإمكان اال الذي يكون فيه وسع المشرع فيه  -2
صالح اتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف ا للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين 

  )3(.ولا مدنيا وجنائياؤد إذا انتهكها مسالقائمة والتي يعد الفر
  .حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة -3
  .مصادر المعلومات إلىحرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع  -4
  2)4(.حرية التعبير عن الآراء -5
  

                                                           
  .29مرجع نفسه،ص: محمد سعد إبراهيم -1

2 - français balle : medias sociétés,12éme ed, montchrest.enejah, paris ,2005 ,p193. 
 .38ص2001، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،1ط،)دراسة حالة على مصر(في مصر  الإعلامتشريعات  :ليلى عبد ايد – 3

  .38ليلى عبد ايد، مرجع نفسه،ص - 4
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  .الإعلاممبادئ وأبعاد حرية : المبحث الثاني
مبادئ حرية الإعلام على أا تقوم على ثلاث مبادئ " فرنسيس بال"الأستاذ لخص 
  :أساسية هي

أن تجاوز القانون  إعلاميةأن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة  -
هو نشاط  قانوني  يراعي  وإنماالقانوني وليس معناها إذا الفوضى  الإطارنشاط لها داخل  ولا 

  .الحدود القانونية
، إعلاميةتقتضي أن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وإنشاء مؤسسة  الإعلامحرية  -

  .هذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي
 التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب أن الإعانةأن الدولة لا تتدخل في شؤون الصحافة وأن  -

تكون بكيفية تضمن للضعاف من المؤسسات الصحفية البقاء والاستمرار نظرا لكون المؤسسة 
لا  الإعلاميةعنصر نشط يعمل للمصلحة العامة وذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة  الإعلامية

  .)1(عدوا لها كما كان من قبل 
  :وهي الأبعادية الصحافة مجموعة من وقد أورد المعهد الدولي للصحافة في زيوريخ تبعا لتعريفه لحر

  .الأخبارحرية استقاء  -
  .الأخبارحرية نقل  -
  .الصحف إصدارحرية  -
  .)2(حرية التعبير عن وجهات النظر  -

  :أبعاد حرية الصحافة في النقاط التالية إبراهيموقد حدد الدكتور محمد سعد 
دون ما فرض ،والجماعات والتنظيمات بمختلف تياراا واتجاهاا  للأفرادالصحف  إصدارحرية  -

  .الإداريةالجهات  بإخطارقيود على امتلاك الصحف والاكتفاء 
 ضرارالإباستثناء ما قد يترتب على نشره ،حرية الحصول على المعلومات والوثائق ونشرها  -

  .)3(القومي  بالأمن
  .و ضغوط سياسية أو اقتصاديةحرية قرار النشر وعدم خضوعه لرقابة أ -

                                                           

  .45-44ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1،طوالاتصال الإعلاممدخل لعلوم : حدادنإزهير  -1
  .26أحلام باي، مرجع سابق، ص -2
   .42مرجع سابق، ص، إبراهيممحمد سعد  -3
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واحترام القيم الشخصية  والأخلاقيةالالتزام بالقيم الدينية  إطارحرية التعبير عن الرأي في  -
  .القومي الأمنوالاجتماعية وحماية 

  .رية الصحافة ومراقبة تنفيذهالحلتزام القوانين المنظمة إ -
  )1(سياستها وتصويب ممارستها إصلاحتجاوب السلطة السياسية مع حرية الصحافة من خلال  -

  :الإعلامضمانات حرية : المبحث الثالث
 الإعلاميينحقوق وضمانات  أضلاعهأحد ،تكون مثلثا  الإعلامأن حرية  إلى الإشارةيمكن 

قاعدته فتتصل بالضمانات والمسؤوليات الخاصة  أما ،وضلعه الثاني حقوق الجمهور ،وواجبام
ونفسر  ،وان الوجه المقابل لها هو المسؤولية الحرية ليست مطلقة أنكما ،نفسها  الإعلامبوسيلة 

  :ذلك فيما يلي
  :والمهني للإعلاميبالنسبة  الإعلامعناصر حرية 

  :حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم
مواطن في ظل النظم السياسية الليبرالية أن يعمل في مهنة الصحافة أو الاتصال،  لأييمكن 

ويتسع حق حرية التعبير ليشمل حق حرية النشر والعمل في وسائل الاتصال دون قيود أو عقبات 
  .عتبارات سابقة تحكم ذلكإ أو

 وكان يشترط أن يتمتع من يسمح له بالعمل في مهنة من مهن الاتصال في الدول
وأيا  يكون من بين الكوادر الحزبية أنالاشتراكية  سابقا بثقة سياسية، وفي حالات كثيرة يشترط 

صاحب  الأصلفلا بد أن ينظر الصحفي على أنه في  ،إطارهكان النظام الذي يعمل الصحفي في 
وأن يتم التعاقد معه على هذه الصفة فلا يجوز أن يعامل على أنه مجرد عامل خاضع  ،وضمير رأي

  .الإداريلصاحب العمل أو على أنه موظف يتدرج في السلم 
تغييرات  بأي بإعلامهوفي ضوئه يحق للصحفي أن يطالب ،) شرط الضمير(وهذا ما يسمى 

  .داخلها أوتحدث في ملكية صحيفته 
  :لصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرينويمكن أن نجمل حقوق ا

  .ضمانات اقتصادية
  .ضمانات تتعلق بممارسة المهنة

  
                                                           

 .43، مرجع نفسه، صإبراهيممحمد سعد  -1
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    :الضمانات الاقتصادية -1
فية بما يمنع وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظي

  :جامالها فيما يليإعنهم الظلم  ويمكن 
السابق  والإنذار والإجازاتوالعلاوات وتنظيم ساعات العمل  الأجورضمانات خاصة بمستوى  -

  .الخدمة إاءعلى 
ضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت اية الخدمة وعلى الرغم من أن هاتين  -

أن بعض البلاد  إلاالصحفية  والإداراتالمسالتين تتمان عادة وفقا لاتفاقيات جماعية بين النقابات 
  .التنظيمية الإجراءاتبرها جزءا من التشريعات الوطنية أو تعت
  .إرادتهلعمل آخر رغما عن  عدم جواز نقل الصحفي من عمل -
حماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفي مواجهة صاحب العمل  -
  ).في حالة الصحف الخاصة(
الذاتية لصحيفته وفي عملية  الإدارةالاشتراك في  تمتد هذه الحقوق أحيانا لتشمل حق الصحفي في -

  .اتخاذ القرارات ا
  :ضمانات تتعلق بممارسات المهنة -2

وتتصل بالحقوق والمزايا والحصانات التي ينبغي توفيرها للمهني حتى يتمكن من أداء عمله 
التي قد يتعرض لها أثناء ممارسته مهنته بما يتلائم  الإضرارالمناسب وحمايته من المخاطر أو  بالشكل 

  :ومن هذه الضمانات الإعلاميينالطبيعة الخاصة لمهنة  مع 
  أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال الذين يمارسون عملهم في بلادهم أو 

  .خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم
من التعرض للإيذاء البدني  كالسجن  الإعلاميينبغي حماية الصحفي أو  رالإطاوفي هذا 

  .والتعذيب والاختطاف والقتل وغير ذلك والاعتقال 
المعلومات والحصول عليها والاطلاع على  إلىللوصول  الإعلاميللصحفي أو  الإمكانياتتوفير 

سمية على السواء، دون التحجج الرسمية وغير الر الأخباروالبيانات، والرجوع لمصادر  الوثائق 
، قائمة المحظورات كخطر الأمنبأمور غامضة مثل أسرار رسمية، معلومات سرية،  لمنعهم من ذلك 

  .1نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات أو أي موضوع يتصل بأمن الدولة
                                                           

  .41 –  39 ص ص،المرجع السابق،ليلى عبد ايد  - 1
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  الحصانة الملائمة لطبيعة عملهم وحاجتهم  وإعطائهم والإذاعيينتأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين  -

عمل ما لا  على لإجبارهم ،للحماية من كافة الضغوط الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون لها 
  .على تقديم رواية ما غير صحيحة أو محرفة  لهميتفق مع ضمائرهم أو حم

  .في التعبير عن آرائهم بحرية الإعلاميينحق  -
  .عراقيل أووحرية نقل المعلومات دون عقبات  الإعلاميينلصحفيين أو ضمان حرية الحركة ل -
كسوء  ،الانتقامية التي قد تتخذ ضدهم الإجراءاتحماية المراسلين العاملين في بلاد أجنبية من  -

القتل أو التعذيب أو الطرد إذا ما أرسلوا تقارير لا ترضي البلد التي يعملون  أوالمعاملة أو الاعتقال 
  .أو يؤثر على مصلحتها وعلاقاا بغيرها من الدول إليهاوترى أا تتضمن ما يسيء ،ا 
  .في الاحتفاظ بسر المهنة) الإعلاميأو (ضمان حق الصحفي  -
في حالة اامه بارتكاب أي جريمة أو خطأ من نوع ما  التأديبيةمساءلة الصحفي  إحاطة -

  )1(أولا أمام نقابته كافية، مع ضمان أن تتم هذه المساءلة  بضمانات
 الإعلامالدكتور عماد النجار الذي أكد على وجوب توافر ضمانات تدعم حرية  رأيحسب * 

  :فيما يلي إيجازهاوهذه الضمانات يمكن 
 الأخرىيوجد في الدولة ثلاث سلطات مستقلة كل منها عن  :مبدأ الفصل بين السلطات -

تنفيذية تشريعية قضائية، فلا تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة فتقيدها ولا تصدر السلطة التشريعية 
  .الإعلامما يتنافى مع الدستور فهذا المبدأ يكفل للمواطن حريته وبالتالي يكفل حرية 

" ياركو ألبرت"وكما يقول  ،الإعلامهي من أهم الضمانات العملية كحرية : الرقابة القضائية -
  "محكمة عادلة إلىمجرد نص يقررها بل  إلىأا روح هذه الحرية التي لا تحتاج في قيامها 

  .عام قوي رأي إلىوجود نظام نيابي ديمقراطي مستند  -
ذلك أن طبيعة هؤلاء الرجال الذين يتصدون للحكم ذات أثر عظيم على  :طبيعة رجال الحكم-

  )2(الحريات العامة ومنها حرية الصحافة
  
  

                                                           
  .42-41،صنفسهليلى عبد ايد، مرجع  -1
 .32-31ص 2004، دار الفكر العربي، القاهرة، الإعلاميةالتشريعات  :عبد االله المسلمي إبراهيم -2
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  الدولية في المواثيق الإعلامحرية : المبحث الرابع
التي هي بدورها جزء  الرأيكجزء من حرية  إليهافي اتمعات ينظر  علامالإحرية  إن

وقد قامت الدول والمنظمات الدولية بوضع قواعد شرعية وأخلاقية ،رئيسي من النظام الديمقراطي 
  :ومنها)1(والصحافة  الإعلاملتنظيم حرية 

  :الإعلامحرية  إرساءالمتحدة في  الأممجهود  -
 والأمنالمتحدة على عكس المسائل المتعلقة بالمحافظة على السلم  الأمملم ينشأ ميثاق 

، ومنها الإنسانأن يعهد بالمسائل الخاصة بتعزيز احترام حقوق  الأمنالدوليين التي عهد ا لس 
  .رىالأخ الأجهزةلجهاز معين دون  الإعلامحرية 

  والس الاقتصادي  الأمن سختصاص كل من الجمعية العامة ومجلوعليه أصبح من المقرر ا
 الإنسانوالاجتماعي بلجانه المختلفة ومجلس الوصاية والسكرتارية العامة بالمسائل المتعلقة بحقوق 

  .وحرياته كل فيما يخصه
وحرياته  الإنسانبعبء تعزيز احترام حقوق  الأعضاءشأ الميثاق أن يخص الدول كما لم ي

المتحدة ضرورة التعاون مع هذه الدول منفردة أو  للأممالمنظمة العالمية  إلزامرأت  إنما، الأساسية
  )2(هذا الهدف المنشود لإدراكمجتمعة 

أن حرية (حيث ذكرت ، الإعلامهو القرار الصادر بشأن حرية وكان من أول القرارات  
المتحدة لها  الأممومحك لجميع الحريات التي نذرت  الإنسانق رئيسي من حقوق هو ح الإعلام
  .المتحدة يتضمن حرية التعبير الأمموان لم يرد نص خاص في ميثاق ،)نفسها

في أفريل " بجنيف" المتحدة  الأممنظمته ، الإعلامنعقد المؤتمر الدولي عن حرية إكما 
وحق  الإعلامومسؤولياته وضرورة وضع اتفاقية دولية حول حرية  الإعلامحول حرية  1948

  )3(الردع والتصحيح 
واجب الدول بضمان تلقي  إلى ،الإعلامحيث أشارت مسودة الاتفاقية الخاصة بحرية 

 قيدن المعلومات وتداولها دون التوتداول المعلومات والآراء الشفوية والمكتوبة وحرية البحث ع
تدريجيا عن طريق منظمة  الإعلامالمتحدة في الاهتمام بحرية  الأمموتركيز نشاط  ،بالحدود الجغرافية

                                                           
  .57،ص2010، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 1، طوالثقافة والإسلام الإعلامساخنة في  قضايا:محمد لعقاب -1
  .77-76، ص2006للكتاب، القاهرة، الإسكندرية، مركز 1،طفي القانون الدولي الإعلامحرية  :الله شعبانا محمد عطا -2
، مذكرة لنيل شهادة في الجزائر الإعلاميةلمؤسسات من خلال القوانين والنصوص التنظيمية ل  الإعلامالحق في : بشرى مداسي -3

 .28-27،ص2011والاتصال، جامعة الجزائر،  الإعلامقسم علوم  الماجستير



 الإعلامـــــــــــــــ ماهية حرية ــــــالفصل الثاني ـــــــــ

25 

لأنه ذو اتجاه واحد، وبروز مفهوم  ملائمأنه غير  الإعلامالتي رأت في مفهوم حرية ، اليونسكو
  )1( جديد هو التدفق الحر للأمم المتحدة

  .1948العالمي لحقوق الانسان الإعلان -
ليوفر حماية قانونية دولية  10/12/1948الصادر في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانجاء 

العالمي  الإعلانمن  19أكدت المادة  ،في مقدمتها حرية الرأي والتعبير  ننساالإللحريات وحقوق 
الصحف وحرية انتقاء  وإصداروالتعبير  الرأيعلى حق كل شخص في حرية  الإنسانلحقوق 
  )2(بأية وسيلة وبغض النظر عن الحدود  وإذاعتها والأفكار الأنباء

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -
وتعتبر هذه المادة بمثابة دستور عالمي  ،والتعبير الرأيمن هذا العهد حرية  19كفلت المادة

  :يكفل حرية الرأي والتعبير حيث تنص على أن
  .مضايقةعتناق آراء دون إفي  الحق إنسانلكل  -1
لتماس مختلف ضروب إويشمل هذا الحق حرية في ،الحق في حرية التعبير  إنسانلكل  -2

الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو  إلىتقبلها ونقلها  والأفكارالمعلومات 
على أن تلك المادة لا تعترف بتلك الحرية ،وسيلة أخرى يختارها بأيفي قالب فني  أومطبوع 

بشكل مطلق ولكنها تضع لها بعض الضوابط القانونية وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من 
  .19المادة

من هذه المادة واجبات ومسؤوليات  2نستنتج ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -3
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أن  ،خاصة
  .)3(ضرورية نتكو

  .القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة الأمنلحماية  -أ
  .احترام حقوق الآخرين أو لسمعتهم -ب

منع : من العهد تضع قيدين أساسيين على حرية التعبير هما 20وفضلا عن ذلك فان المادة 
 ،تحظر بالقانون أي دعاية للحرب( فتنص المادة على أنه  ،الكراهية إلىالدعاية في الحرب والدعوة 

                                                           
  .28بشرى مداسي، مرجع نفسه،ص -1
  .30، مرجع سابق،صإبراهيممحمد سعد  -2
 . 39ص،مرجع سابق ،ريمة قطوش  -3
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كما تحظر بالقانون أي دعوة الى الكراهية والقومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا على 
  .)التمييز أو العداوة أو العنف

  :ننساالإالميثاق العربي لحقوق  -
 الأردن، وكانت الإنسانقوق الميثاق العربي لح 2004أقر مؤتمر القمة العربية في تونس 

  .2008أول دولة عربية تصادق عليه، وبدأ نفاذ الميثاق بداية من 
وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء  الإعلاميضمن هذا الميثاق الحق في  -1

  .عتبار للحدود الجغرافيةإوسيلة ودونما  بأيوتقبلها ونقلها الى الآخرين  والأفكار
ولا تخضع للقيود التي  ،المقومات الأساسية للمجتمع إطارتمارس هذه الحقوق والحريات في  -2

يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام الوطني العام أو الصحة 
  .العامة أو الآداب العامة

ولايتها حق التفتح وبموجب الميثاق كل دولة طرفا فيه بأن تكفل لكل شخص خاضع ل
  .)1(بالحقوق والحريات المنصوص عليها فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 41-40ريمة قطوش، مرجع نفسه، ص -1
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  .الإعلاممعوقات حرية : المبحث الخامس
فمنها ما هو قانوني ومنها ما هو سياسي ، علامالإتتعدد وتتنوع المعوقات التي تقلل حرية 

  :وآخر اقتصادي واجتماعي ومن بين هذه العوائق نذكر 
  :معوقات قانونية

بعضها تنظيمي وضروري  ،في الدول تتضمن عدة قيود الإعلامالقوانين التي تنظم حرية  إن
  :مسيرا ومنها وإعاقةوبعضها الآخر ليس من شأنه سوى الحد من ممارستها 

   إذاأما ،وينبغي أن يبقى ضمن حدود دائرة التنظيم لهذه الحرية  الإصدارقيود قانونية على حرية  -
  .صدارا تصبح عائقا أمام حرية الإإالتنظيم فتجاوزت حدود 

  .صدار الصحيفةالقيد المتعلق بالترخيص المسبق لإ -
   والإجراءاتقيود قانونية على حرية النشر وتتمثل في الرقابة المسبقة على المطبوعات الصحفية  -

والغرامات المالية غير المتناسبة مع  الإعلاميةالمتعلقة بالتعطيل أو المصادرة للصحيفة أو المؤسسة 
  )1(جسامة الضرر

  .)2(وضع العقوبات على من ينفذ الحكم أو يبرر مساوئ تصرفام  -
  .)3( وإغلاقهاالصحف أو تعطيلها لفترات محدودة  إنذار -
  :معوقات سياسية -

  :تتمثل الضغوط السياسية على الصحافة في أمور متعددة منها
  .حكومةللصحفيين المؤيدين ل إلاعدم السماح بالمعلومات الحكومية  -1
  .بواسطة متحدثين صحفيين منتشرين في كل مكان الأخبار دارةإ -2
  .فرض نوعية من الرقابة الذاتية عن طريق التحكم في تعيين رؤساء ومديري تحرير الصحف -3
  .يذاءلإللا عرضوا أنفسهم وصحفهم إؤساء التحرير بما لا يجوز نشره ور إبلاغ -4
  .الصحفيين بالفصل أو الاعتقال أو التعذيب إيذاء -5
  

                                                           
  .68ص  2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1،طحرية الصحافة في العالم العربي أمامالعوائق : سعدي محمد الخطيب -1
  .95مرجع سابق،ص: ماجد راغب الحلو -2
، الإنسانمركز القاهرة لدراسة حقوق  1،طموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبير: عبد االله خليل -3

 .11،ص2000القاهرة،
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يعمد الحكام في البلدان  و ،في المناصب الصحفية الكبرى ليتمكن من فرض الرقابة الإبلاغ -6
  )1(على الصحافة وتوجيهها ولو بالباطل لصالحهم  الديمقراطية الى السيطرة

  :واجتماعيةمعوقات اقتصادية 
محددة ومقيدة فقط من خلال الضغوط  أافي معظم اتمعات على  الإعلامينظر الى حرية        

أن هناك قيود أخرى اقتصادية واجتماعية لها أثر في زيادة الضغط على  إلا ،القانونية والسياسية
  :والمتمثلة في الإعلامحرية 

منها التحكم في وسائل  ،المؤسسات الصحفيةاستخدام الحكومات ضغوط اقتصادية على 
الطباعة مثل الحبر والمعدات والتحكم في أجور ومرتبات الموظفين والتحكم في أسعار الدوريات 

شهارات الحكومية التي تعتبر وسيلة هامة من وسائل لإافحات  وأخيرا التحكم في توزيع وعدد الص
  .المعارضة الإعلامالضغط على وسائل 

عوامل اجتماعية تتمثل في الفقر والأمية وعدم انتشار التعليم بين قطاعات اتمع الى  إضافة
  .)2(الإعلامرية لحكما يعتبر هذان العاملان معوقان ،وخاصة الشعبية منها 

  :كما أضافت ليلى عبد ايد بعض القيود منها
  .كانت عامة أو خاصة أو دولية الاحتكارات في مجال الاتصال سواءا -
  .للاتصال الأساسيةعدم كفاية البنى  -
  .الاتجاهات والمحظورات الثقافية الراسخة -
  .دون مناقشة أو معارضة اتجاها غالبا أو مسيطرا) دينية أو علمانية(أن يكون تقديس السلطة  -
تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل فيها الفئات  نأ -

  .وتواجه حقها في التعبير عن الرأي واللامبالاة رىالأخ
قد يمارس المعلنون السيطرة الاقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظرا لاعتماد هذه  -
  .كمورد رئيسي لتمويلها الإعلانعلى  وسائل وخاصة في الدول الرأسماليةال
في سريتها مما  الإعاناته سرية من الحكومة، وتكمن خطورة هذ إعاناتتقاضي بعض الصحف  -

 .)3( قد يقابلها تعمد بعض الصحف تظليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها
 

                                                           
  .95ماجد راغب الحلو، مرجع نفسه،ص -1
  .56-51أحلام باي، مرجع سابق،ص -2
 .52ليلى عبد ايد، مرجع سبق ذكره،ص -3
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 :خلاصة
 ،رغم أن حرية الإعلام هي مطلب أساسي لكل الأمم والشعوب إلا انه لا يمكن أن نبالغ فيها     

كما أن للإعلام حرية فيجب أيضا أن يلتزم بالمسؤولية اتجاه المهنة ومسؤولية أخلاقية وقانونية 
 .ومسؤولية اتجاه الجمهور و اتمع 
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  :تمهيد

 إصدارفعرفت ، الإعلامعرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة قوانين وتشريعات لتنظيم قطاع 
 إصداروبعدها تم  ،الإعلاميالذي حدد مختلف جوانب النشاط  1982سنة  للإعلامقانون  أول

 إلا،فظهرت العديد من الصحف الخاصة  الإعلاميةوالذي سمح بالتعددية  1990 الإعلامقانون 
غاية صدور قانون  إلى، أمنيةروف بصري لم يستفد من هذه التعددية لظقطاع السمعي ال أن
مرة في الجزائر ونص على العديد من الحقوق المهنية  أولالذي فتح قطاع السمعي البصري  علامالإ

  .لتنظيم القطاع 2014وبعدها صدر قانون السمعي البصري ،والاجتماعية للصحفيين 
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  .قطاع الإعلام بعد الاستقلال: المبحث الأول
 Laالإذاعة والتلفزيون من الإذاعة والتلفزيون الفرنسي الاستقلالورثت الجزائر غداة 

RTF، وصدر مرسوم في 1944حيث تأسست مصالح بث الخدمات الإذاعية بفرنسا في عام ،
 Laالفرنسي بمنح الدولة حق إحتكار الخدمات الإذاعية ممثلة في الإذاعة والتلفزيون 1954عام 

RTF لقد كرست اتفاقية إيفيان تبعية الإذاعة والتلفزيون الجزائري للسلطات الفرنسية ونصت ،
  .على تأجيل موضوع هذا المؤسسة إلى مرحلة لاحقة

على الصعيد  الاستقلالمظاهر ذ الإستقلال على ضرورة استكمال وعبرت الجزائر من
ح في البصري والتلفزيون بشكل خاص، واتضالثقافي والإعلامي وخاصة على الصعيد السمعي 

ستمرار العمل ببنود اتفاقية إيفيان في هذا اال أمر يتنافى ومبدأ السنة الأولى للاستقلال أن إ
استرجاع السيادة ،وأمام عدم وضوح المد ة الانتقالية قام الجيش الشعبي الوطني باحتلال محطتي 

  1962.1الإذاعة والتلفزيون في أكتوبر
  :تميزت هذه المرحلة بمشاكل عديدة أبرزهاوقد 

تشار عبر كامل التراب الوطني، توزيع والانالقلة الإمكانيات والتجهيزات التقنية، مشاكل 
  2. كل التأهيل والتكوين الأكاديمي للإعلاميين،عدم وجود قانون يهيكل الإعلاممش
 31م، بل صدر قانون في حيث لم تصدر الحكومة الجزائرية قانون تشريعي يتعلق بالإعلا   

أنه يبقي العمل جاريا حسب التشريع الفرنسي السابق في جميع الميادين "ينص على 1962ديسمبر 
النشاط في الميدان الإعلامي لم يتغير في البداية  أنالتي ليس لها تعارض على السيادة الوطنية، وبما 

ابق في حيز  التنفيذ خاصة قانون فإن القانون الإعلامي الس،ذو مساس بالسيادة الوطنية كان 
ينص على الحرية المطلقة في النشاط الصحفي "بحرية الصحافة "،هذا القانون كان يسمي 1881

وعلي الملكية الخاصة لصحافة المكتوبة ،يقول الدكتور زهير إحدادن عن هذه الفترة أا الممارسة 
تميزت هذه الفترة بغياب  حافة، كماالحكومية التي وضعت شيئا فشيئا نظام توجيهي في مجال الص

الذي  1963من دستور  19ورد في المادة  ستثناء مااالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنصوص 

                                                           
  .  1، ص القوانين و المشاريع قراءة في: محمد شطاح 1
Elwatan"، El"، "الشعب"، "الخبر "بالجزائر من خلال صحف الإعلامدراسة لمشاريع قانون : عبد العالي يوسفي 2

moudjahid، 1998-2005 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة ،
  ، ص 2007-2006الجزائر، 
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اجتماعية، حرية الكلمة  أن الدولة تضمن حرية الصحافة وسائل الإعلام حرية"يتضمن على 
  ."1والتظاهر العام
وعرفت هذه المرحلة تأسيس ،الذي جعل الإعلام من أولوياته  1964ا صدر ميثاق وبعده

  : وكانت أهدافه1964يوليو  13إتحاد الصحفيين الجزائريين في 
  .ل ماله علاقة بالممارسة اليومية للمهنةبجانب التكوين للصحفيين وك الاهتمام_
فين بقطاع الإعلام وإنما هم مناضلون التوعية السياسة لأعضائه وتذكيرهم بأم ليسوا مجرد موظ_

  .  2في الواقع الذي يتواجدون به
 26بقانون   hachetteأممت الحكومة الشركة الفرنسية للتوزيع  1966وفي سنة 

وأصبحت الجزائر  SNED عس الشركة الوطنية للنشر والتوزيوقامت بتأسي ،1966جانفي 
  .3خاصةكن للمواطن تأسيس وتوزيع جريدة تحت إشراف الحكومة، ولا يم

إن : بقسنطينة قائلاً" هواري بومدين"صرح أيضا الرئيس الأسبق  1968مارس 20وفي 
ويجب تسخيرها مباشرة وبشكل فعال في مكافحة الأمية ونشر ..... التلفزيون يمثل جامعة شعبية 

ورا التي تسعي لإقامة مجتمع الفن والثقافة الرفيعة والوعي السياسي طبقا لمبادئها وأهداف ث
  . 4اشتراكي

نشطة الإعلامية بما في ذلك لم يكن هناك قانونا للإعلام ينظم ممارسة الأ1976إلا أنه إلى غاية    
نعكاسات سلبية على نشاط وسائل ا، وهذا الفراغ القانوني كانت له القطاع  السمعي البصري

صدر الميثاق الوطني حيث أشار إلى الدور الإستراتيجي لوسائل الإعلام  1976الإعلام، ففي عام
كما دعا إلى ضرورة إصدار قوانين وتشريعات تحد تحديداً سليما دون ،في خدمة أهداف التنمية 

لوطنية والاهتمام بالتكوين في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما في مختلف المشاريع ا
  .5الإعلام وتوفير الكوادر الإعلامية

                                                           

  .122 – 121، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الصحافة المكتوبة في الجزائر: دنزهير احدا 1
، مجلة الجزائر  )1962-1978( وسائل الإعلام في الجزائر دراسة تحليلية لبعض جوانب السياسة الإعلامية : صالح بن بوزة 2

 .28، ص 1996، 14للاتصال،العدد
 .131، مرجع سابق،ص الصحافة المكتوبة في الجزائر: زهير إحدادن 3
 .32مرجع سابق، ص: صالح بن بوزة  4
  .4محمد شطاح،مرجع سابق،ص - 5
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تميزت هذه الوثيقة بالإهتمام بالسمعي البصري حيث أكد  1976وبعد ها صدر الميثاق الوطني    
  :يلي الميثاق على ما

كير والرأي والتف التعييرخاصة حرية ،جميع الحريات العمومية  أن الدولة الاشتراكية  تضمن_
  .عدم المساس بالثورة والتنقل شريطة

  . 1حرية المعتقد هي مبدأ أساسي للثورة_ 
تضمن الدولة لكل المواطنين الحق في الإعلام الكامل وموضوعي سواء بالنسبة للقضايا 
الوطنية أو الدولية ،مشروع إعداد ميثاق وطني أعلن عنه أمام الشعب من طرف الرئيس بومدين 

حيث طرح فكرة تنظيم ،شرة لتوليه السلطة ابمناسبة الذكرى الع1975جوان 19في خطاب 
نقاش وطني حول المشروع، وفي الفاتح من نوفمبر تم تنصيب اللجنة العليا للميثاق الوطني مهمتها 
تصور نص مشروع الميثاق، وإلى جانب الصحافة دون الإشارة إلى أسماء المحررين ثم استدعاء 

الصديق بن يحي، رضا مالك،  ق الأمر بالسيد مصطفي الأشرفشخصيات لتحمل المهمة ويتعل
بلعيد عبد السلام ،عبد العزيز بوتفليقة وحمداني  ويتكون نص مشروع الميثاق من عشرة صفحات 

  .27/04/19762تم نشرها في 
الذي ينص على بناء دولة ،جاء من أجل تجسيد مبادئ أول نوفمبر  1976إن الميثاق الوطني     

وتمجد العمل والإنتاج والعلم وتمنح الفرص  ،العدالة الإجتماعية وفقا للمبادئ الإسلامية تقوم على
لإبراز قدرام الفكرية والمهنية للمساهمة في الثورات الثلاثة الزراعية والصناعية  لكل الفئات الشعب

 .3والثقافية
ية في الجزائر منذ وعرفت بداية الثمانينات مناقشة أول مشروع لملف السياسة الإعلام    

  ،التوعية،التوجيه ،التكوين ،وكانت أهدافه التربية 1982وصدر قانون الإعلام ،الإستقلال 
  .4التصدي للغزو الثقافي،الرقابة الشعبية ،التجنيد

                                                           
، 1979ت ،.ن.و. ورية الجزائرئة الديمقراطية الشعبية ، الميثاق الوطني، الجزائر ،وزارة الاعلام والثقافة ، مركز الطباعة ش الجمه - 1
  .79ص

2   - Belkacem  mostefaoui :L’usage du media en question . la presse écrite 
Algérienne face au début de mai 1976 sur lé avant projet de la charte national /office des 
publication universitaire. Algérie .1989.p9_11 

 19، نذير كريمي، د ع،  والرأيفضاء واسع لحرية التعبير 1976مناقشات الميثاق الوطني، جريدة يوميةجريدة المسار،  3
  .  2015أفريل،

  .5مرجع سابق،ص : محمد شطاح  4
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على أن الإعلام قطاع إستراتيجي يتصل بالسيادة  ىحتوصدر ميثاق وطني إ 1986وفي عام      
الوقائع وتغطية الأحداث ليؤدي دور أساسي في معركة التنمية الوطنية  وهو يتجاوز سرد،الوطنية 

  .والدفاع عن الثورة وتحقيق التعبئة وتعميق الوعي
وهذا يتطلب  ،الإعلام حق أساسي من حقوق المواطن، وهو حقه في الإعلام موضوعي وكامل    

  . البلاد  توفير وسائل الإعلام لجميع الفئات الإجتماعية وتعميمها على مناطق
الدفاع عن مصالح الثورة والتعريف بإنجازاا ومكاسبها والتصدي لمحاولة تشويهها يتطلب  -

  .تعبئة شاملة 
التأكيد على تجسيد صورة الإعلام من خلال توسيع شبكة الإذاعة والتلفزة وإنشاء محطات  -

  . 1جهوية
 4يلاد ثم إعطاء تاريخ م 1986جويلية  01المؤرخ  86-146وبموجب المرسوم  -

 :مؤسسات حسب الاختصاص التالي
v المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائريENTV. 
v  المؤسسة الوطنية للإذاعة الصوتيةENRS. 
v   المؤسسة الوطنية للبث التلفزيونيENTD. 
v  المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصريENPA. 

تعمل على تجسيد كل  وقد نصت اللائحة بالإسراع في توفير جميع الشروط الموضوعية التي
بحق المواطن في إعلام موضوعي وشامل و  ةللوائح السياسية المتعلقاما ورد في النصوص الرسمية و

إلى جانب تنوع وسائل الإعلام وتوسيعها حي تصبح في متناول كل الفئات في جميع  ،مسئول
وتنظيم  جهات الوطن، وقد نصت اللائحة في هذا المضمار على الإسراع في إعادة هيكلة

زيادة من فعاليتها وجعلها متجاوبة مع متطلبات الإعلام و الالمؤسسات الإعلامية بغية تطويرها 
 .2المعاصر

على التعددية وحرية إنشاء  40صدر دستور جديد للإعلام نص في مادته 1990وفي سنة 
وتميزت المرحلة بصدور العشرات من الصحف  ،)الأحزاب( الجمعيات ذات الطابع السياسي 

                                                           
1Brahim brahimi .le pouvoir et le presse en algérie .1édition .algérie édition marinoor 
.1997 .p30 

 .120-119،ص2009، الدر الخلدونية، الجزائر،الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية في الجزائر: ين تواتيدنور 2
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، الذي أكد على إنشاء العناوين الصحفية المستقلة، 1990خاصة بعد صدور قانون الإعلام لعام 
مشروعان  1990إلا أن القطاع السمعي البصري بقي تحت ملكية ووصاية الدولة، صدر منذ 

قطاع السمعي البصري بشيء من وقد تناول ال 2002وسنة 1998تمهيديان لقانون الإعلام سنة 
 هالتوسع والتركيز ولكن يبدوا أن حساسية القطاع وخاصة التلفزيون تجعل الدولة مترددة في تحرير

  .1وفتحه للاستثمارات
  :وحالة الطوارئ  الإعلام

نتائج  إلغاءفبعد  ،هذه المرحلة بدخول الجزائر مرحلة سياسية خطيرة وغير مستقرة  تبدأ
حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  وإقرارنتخابات التشريعية التعددية ن لام الأولىالدورة 

يعطي  لأنه ،الإعلامالذي جسد العمل بالدستور وقانون 1992فيفري  9الصادر في  92-44
  .العام  الأمنوزارة الداخلية فيم يخص  إلىصلاحيات معتبرة 

والمراقبة  والأمن الإرهاب  أمام الإعلامحق المواطن في  وأوضاعكيف تكون حالة حرية التعبير 
حيث تم بعد ذلك  ،1993التي كانت مطروحة فوق البساط منذ جانفي  الأمنية للأخبارالوقائية 

كما تم  ، 1994وخاصة في وزارة الداخلية منذ جوان  الإداراتتشكيل خلايا الاتصال في كل 
  .1994المطبعية في اية لجان قراءة على مستوى المؤسسات  إنشاء

الاعتقالات بتهمة  إلى الأحيانالقانونية وفي بعض  المضايقاتوقد تعرض الصحفيين للكثير من 
    2.مخالفة القانون 

 1993مارس وبعد اغتيالات  ،الإرهابصحفي كان ضحية  أولويعتبر طاهر جاووت 
في ديسمبر  التي تأسستحسان سنهادري عضو اللجنة الوطنية لحماية الجزائر التي استهدفت 

  c.n.nو الدكتور الهادي فليسي عضو ،لياس جامعي وزير قديم للتعليم العالي جيلالي إ ،1991
  :منتجو الجرائد المستقلة قالوا )المؤقتةبرلماني في الحكومة (

(L' exalade dangereuse du terrorisme qui s attaque a des victimes tout désignée 
par de que désarmés…..) 

  :هي فترة صعبة بالنسبة للجزائريين خلفت ميزانية ثقيلة 1995و-1994-  1993عام  إن
  . 1995وديسمبر  1993مفقودين بين ماي  4صحفي و 47اغتيال -

                                                           
 .6محمد شطاح، مرجع سابق، ص 1

  .44ص ،مرجع سابق ،نور الدين تواتي   2
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  .1996 الأولىاغتيلوا في الحصيلة  صحفيين 7و  1994اغتيال صحفي فرنسي في فيفري -
  )سائقين ،تقنيين، إداريين(شخص يعملون في مؤسسات الصحافة 20اغتيال 

   1.اعتقال العديد من الصحفيين -
  :1998وبعدها صدر المشروع التمهيدي الخاص بقانون الإعلام   

انه لم يصدر رغم أن هذا المشروع تم مناقشته من قبل فئات مختلفة في قطاع الإعلام، إلا 
وأدت التغيرات السياسية التي شهدا البلاد في اية ، تأجيل البث فيه من قبل البرلمان كقانون رغم

  .20022ليقدم مشروعا عضويا آخر في نوفمبر  ىخرأبمشاريع قوانين  الاهتمامالتسعينيات إلى 
دأ تحرير قطاع في مادته الأولى على مب 1998وقد نص المشروع التمهيدي لقانون الإعلام 

لي حرية الصحافة والاتصال السمعي يكفل القانون الحا: "يلي إذ تنص المادة على ما ،الإعلام
  ".البصري 

يقصد بالاتصال السمعي : يلي السمعي البصري ما الاتصالمفهوم  2وقد حددت المادة 
لسلكي البصري كل ما يوضع في متناول الجمهور أو فئاته بواسطة أحد أساليب الاتصال ا

واللاسلكي من رموز وإشارات وحروف خطية، صور وأصوات أو رسائل من مختلف الأنواع 
  3."وعلى اختلاف طبيعتها والتي ليس لها طابع المراسلة الشخصية

  :2002المشروع التمهيدي لقانون الإعلام 
، ويتميز هذا المشروع 1998لسنة  المشروع التمهيدي أنقاضجاء هذا المشروع على 

كونه شرح الأسباب والغاية من هذه الوثيقة، وذلك بأن وضع الأمور في إطار الوطني الدولي، 
وكذلك تميز المشروع بعقد جلسات جهوية لمناقشة من قبل المهتمين والمنشغلين بقطاع الإعلام 

مهمة الإشراف على جلسات إلى الباحثين أكاديميين مهتمين ببحوث الإعلام  وأوكلت
علامية، وهو أمر جديد حيث جرت العادة في القوانين والمشاريع السابقة أن تكون والتشريعات الإ

  .4المناقشات محدودة ومحصورة في فئات بيروقراطية بعيدة عن واقع العمل  الإعلامي ومتطلباته

                                                           
1 Brahim brahimi;OPCIT.p77-78. 

  .12،ص مرجع سابقمحمد شطاح،  2
  .2، ص1998، مارسمشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق  بالإعلام: وزارة الإتصال والثقافة 3
 .15محمد شطاح، مرجع سابق، ص 4
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من المشروع آليات وأدوات ممارسة النشاط الاتصالي السمعي البصري ) 35(وحددت المادة      
  ."شاط السمعي البصري حر يمارس من طرف مؤسسات وهيئات القطاع العامن ":بما يلي
القانون  هذاالمؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري الخاص وطبقا لأحكام      

  .1ات الكهرو إذاعيةجوالقوانين اللاحقة إطار في حدود العوائق التقنية بالمو
فإن الصحافة في الجزائر كانت ولا تزال صحافة سلطة وليست صحافة : وحسب رمضان بلعمري    

الإعلامي أو الصحفي لسلطة السياسي، وبخصوص الإشكالات التي تنظر إلى  عرجال الإعلام بحيث يخض
تقنية، التلفزيون كوسيلة حكم وليس وسيلة إعلام، إلى جانب الإشكال السياسي نجد الإشكالات ثانوية 

مالية، إنتاجية، أما بالنسبة للإشكال التشريعي فالتشريعات موجودة ولكن المشكلة في تطبيق هذه 
كير لدى السلطة في إيجاد مبررات للإبقاء على القطاع السمعي ى الإشارة عدم التفالتشريعات، وتبق

  .2البصري تحت احتكارها
  .مواثيق أخلاقيات المهنة: المبحث الثاني

صدر ميثاق أخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين، بحيث بين  2000أفريل  18في   
  : الحقوق و الواجبات التي يتمتع ا الصحفي و من هذه الحقوق

الوصول إلى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة،  - 
 .إلى المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها بوضوح و لا يمكن أن يمنع من الوصول

 .التحلي بوازع الضمير - 
 .الإبلاغ بكل قرار هام من شأنه الإضرار بحياة المؤسسة - 
 .التمتع بقانون أساسي مهني - 
 .الاستفادة من تكوين متواصل و تحسين مؤهلاته المهنية - 
سة مهنته و عقد عمل فردي في إطار التمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممار - 

 .اتفاقيات جماعية ضامنة لآمنه المادي واستقلاليته الاقتصادية
 .الاعتراف بحقوق التأليف و الاستفادة منها - 
 3.إحترام المنتوج الصحفي  و الوفاء لمضمونه - 

                                                           
العلوم السياسية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية واقع قطاع السمعي البصري في الجزائر :رمضان بلعمري  1

  .30،ص2010والإعلام،
  .رمضان بلعمري ، المرجع نفسه2
 .06، ص2000أفريل  18ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنة،  3



 القوانين و التشريعات التي مرت ا الجزائر والاجتماعية للصحفيين فيالحقوق المهنية  ــ الفصل الثالث

 

39 

  :الحقوق المهنية و الإجتماعية من خلال قانون الصحفي: ثالثالمبحث ال
  :1968قانون الصحفي  -1

،لتنظيم القواعد 1968سبتمبر  9جاء القانون الأساسي للصحفيين المهنيين الصادر في 
  . 1المتعلقة بجميع الأشخاص الذين يمارسون مهنة الصحافة

  :وتمثل مضمونه في 
معنى ، يشترط في الصحفيين المحترفين الديمومة في العمل كون هذا العمل عملا فريدا ومأجورا -1

 .عامل مع الصحافة بصفة منقطعة أو مؤقتة لا يعتبرون كصحفيين محترفين هذا أن جميع من يت
ولا يوظف الصحفي إلا ،الصحفيون المحترفون تعطى لهم بطاقة خاصة من طرف لجنة خاصة  -2

 .إذا حصل على هذه البطاقة 
يعينهم ، كما يتولى توظيف الصحفيين المحترفين،يخول لمدير المؤسسة صلاحيات تكون مطلقة  -3

 . كة لجنه مختلطة في المؤسسةبمشار
و تنظر في جميع ،يتم إنشاء لجنة مركزية للتحكيم و التأديب يرأسها ممثل وزير الإعلام  -4

 التراعات و الخلافات التي يمكن أن تظهر بين إدارة المؤسسة و الصحفيين 
 يحدد عمل الصحفي فهو يقوم بعمل نضالي ملتزم بحفظ السر المهني والامتناع عن استعمال -5

 .الصحيفة لأغراض خاصة 
أن لجنة تسليم  32و تشير المادة ، و تعتبر هذه الوثيقة كمبادرة رائعة لمحمد الصديق بن يحي

تسمح  6و المادة ،ممثلين من الإدارة و ممثلين اثنين عن اتحاد رسمي للصحفيين  6البطاقة تتشكل من 
رخيص للصحفيين بنشر مؤلفات علمية أو فنية و التعاون مع هيئات إعلامية أخرى بعد طلب الت

بان اللجنة المتساوية الأعضاء  18وتوضح المادة رقم ،بذلك خلال ايات الأسبوع وأيام العطل 
أما ،التي تنظر في مسألة تطور المسارات المهنية تجتمع مرة كل سنة ) أربع مسئولين وأربع صحفيين(

مدة سنة إلى  على شهر واحد من الأجر للصحفيين اللذين اشتغلوا 20في حالة الطرد تنص المادة 
كما يتوجب على ،وثلاثة أشهر من الأجور لمن لهم اثر من ثلاث سنوات أقدمية ،ثلاث سنوات 
تنص على تأمين  22كما أن المادة ،من الأجر بالنظر إلى سنوات الأقدمية  % 50المشغل أن يمنح

                                                           
 عبد العالي يوسفي،مرجع سابق،ص1
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الة في ح % 100أشهر وتامين  6خاص في المهام التي تتضمن مخاطر مع ضمان للأجور لمدة 
  1الوفاة أو العجز

ويعتبر هذا القانون من وجهة نظر الصحافيين وكذلك الأكاديميين ناقصا في عدة جوانب، فقد      
كما ظل ،أولى الواجبات والعقوبات أهمية قصوى بينما تغاضى عن الحقوق وحرية الصحافة 

  .2محدوداً في حركته عبر ثلاث هيئات رسمية هي الحزب والحكومة والنقابة
  :1973أفريل  5تعليمة  -2

 5(صدرت تعليمة توضح بدقة مخططات تطور المسارات المهنية للصحفيين  1973أفريل  5وفي 
تحدد بدقة الأصناف  3والمادة ،) للصحافة المصورة  3مستويات للصحافة المكتوبة والمنطوقة و 

  :مستويات  5المهنية إلى 
  .المساعدين والتقنيين ،تحرير المتخصصونرؤساء ال،ويشمل رؤساء التحرير:المستوى الأول  –
كتاب ،كبار المحققين ،الأمناء العامون للتحرير،يضم رؤساء التحرير المساعدين : المستوى الثاني -

 .الافتتاحيات ورؤساء أقسام التحقيقات 
 .الأقسام و المعلقين المتخصصين،رؤساء الأركان ، يتعلق بأمناء التحرير: المستوى الثالث -
و ،المحققين المذيعين،المحققين المقدمين ،المحققين ، يضم المحررين المتخصصين:لرابع المستوى ا -

 .المحررين المترجمين المنتمين للصنف الأول ورؤساء أقسام التوثيق الصحفي 
المقدمين والمترجمين المنتمين ،المذيعين ،الموثقين الصحفيين ،يشمل المحررين :المستوى الخامس  -

 .للصنف الثاني
  :ا فيم يتعلق بالصحافة المصورة أم 

  .مدراء التصوير و مصوري الصحافة،يضم رؤساء الأقسام العملية :المستوى الأول 
  المحققين الفوتوغرافيين من الصنف الأول ،يشمل المحققين المصورين : المستوى الثاني
  .3المصور الفوتوغرافي من الدرجة الثانية ، يضم مساعد المصور : المستوى الثالث

   

                                                           
  عبد العالي يوسفي،مرجع سابق،ص - 1

156نظرات في قوانين الإعلام الجزائرية،ص: www.ahmed Hamdi  -.  2 
  عبد العالي يوسفي، مرجع سابق، ص  - 3
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  :2008ماي 10مرسوم  -3
الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات  140-08صدر مرسوم تنفيذي رقم  2008ماي  10وفي 

 .العمل المتعلقة بالصحفيين 

 ،وقد جاء في الفصل الثاني الحقوق التي يجب أن يتمتع ا والواجبات التي يجب أن يلتزم ا
علاقة العمل دون الإخلال بالحقوق المقررة في في إطار ":هذه الحقوق وهي  5وقد حددت المادة 

  :التشريع والتنظيم المعمول ما يحق للصحفي
الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم والتي يحدد شكلها وشروط تسليمها  -

 .عن طريق التنظيم 

المعنوية لجهاز  حرية الرأي وكذا الانتماء السياسي على ألا يمس التصريح العلني فيها بالمصالح -
 .الصحافة المستخدم 

 .رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات جوهرية مهما كانت صفة القائم بالتعديل -

الملكية الأدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته و الحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد  -
  .العمل و طبقا للتشريع و التنظيم المعمول ما

دة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار الاستفا -
ممارسة أنشطته المهنية في حالة وجوده في مناطق التراعات و التوترات أو المخاطر الكبرى و 

 .المكتتب من جهاز الصحافة المستخدم

يعفي عقد التأمين هذا بأي حال من الأحوال جهاز الصحافة المستخدم من الالتزامات  لا  -
 . المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بحوادث العمل و الأمراض المهنية

التكوين المتواصل لا سيما بغرض التخصص الذي يتم تحديد كيفيات تنفيذه في إطار الاتفاقية  -
 .الجماعية 

من كل أشكال العنف و التعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات الحماية  -
 .السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه
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رفض كل تعليمة تحذيرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسئوله في جهاز  -
 .الصحافة المستخدم 

  .حدود الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحفي الدائمالاستفادة من الترقية في  -
بأنه يجب أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الجهاز المستخدم و  11كما نصت المادة 

طبيعة علاقة العمل والتصنيف المهني و مكان العمل ، لصحفي أو معاون الصحافة على الخصوصا
سواء كان عقد العمل لمدة محددة أو ،والتعويضات المستحقة وكيفيات دفع الأجرة وكذا المكافآت 

  .غير محددة وسواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي
بأنه يمكن مراجعة عقد العمل لمدة غير محددة حسب الاتفاق المبرم بين  13كما نصت المادة  

  :الطرفين لاسيما في الحالات الآتية 
 . الممنوحة في إطار الاتفاقية الجماعية  عقد أومنح إمتيازات أخرى غير تلك المذكورة في ال -

 . الأعمال الصحفية المنجزة في البيت  -

 .استعمال الصحفي لوسائله الخاصة في العمل -

 .الحصول على ترخيص في حالة تعاونه مع جهاز صحافة آخر  -

بأنه يستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق  15كما نصت المادة 
كما يسلم له الجهاز المستخدم شهادة بغرض إيداع الملف ،التي يستفيد منها الصحفي الدائم

  .17للحصول على بطاقة التعريف المهنية طبقا للمادة 
كما يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية من راحة تعويضية حسب 

وأن يستفيد الصحفي من عطلة ، 19ا المادة الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية التي نصت عليه
 1 .20خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية والملتقيات و الأيام الدراسية كما نصت عليها المادة 

  

                                                           
  .16-15ص ،يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، 2008مايو  10مؤرخ في 140-08التنفيذي رقم  المرسوم  1
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   :حفيين في ظل قوانين و التشريعات للص والاجتماعيةالحقوق المهنية :رابعث الالمبح
  :1982قانون الإعلام -1

العام لمفهوم  الإطارو حدد  الإعلامي النشاطجوانب  مختلفمرة  لأولتناول القانون 
، يعبر من قطاعات السيادة الوطنية قطاع الإعلام": الأولىوقد نصت المادة  1.في الجزائر الإعلام
ثاق عن المي الاختيارات الاشتراكية المحددة في إطارالوطني و في  التحريرجبهة  حزببقيادة  الإعلام
 وتنظيمهاعلام على تعبئة كل القطاعات ية، يعمل الإالجماهير الشعب لمطامحالثورة، و ترجمة  إرادة

  ."لتحقيق الأهداف الوطنية 
تعمل الدولة ،لجميع المواطنين  أساسيحق  الإعلام فيالحق  ":قد جاء في المادة الثانية و

  "كامل وموضوعي إعلامعلى توفير 
بكل حرية ضمن نطاق الاختيارات  الإعلاميمارس حق  ":وقد جاء في المادة الثالثة 

عن الميثاق الوطني ة المنبثقة يادة السياسيوتوجيهات الق للأمة  الأخلاقيةللبلاد والقيم  الإيديولوجية
  .2"75و55التي يتضمنها الدستور خاصة في مادتيه  الأحكام مراعاةمع 

في " العربية"الوطنية كما أكدت هذه الوثيقة على لغة الإعلام الوطني مستقبلا وهي اللغة  
من  4محاولة لحسم موضوع اللغة العربية التي تستخدم في وسائل الإعلام الوطنية، وقد نصت المادة 

مع العمل دوما على إستعمال اللغة الوطنية وتعميمها، يتم الإعلام من " القانون على ذلك بما يلي
  ."يةخلال نشرات إخبارية عامة، ونشرات متخصصة ووسائل سمعية بصر

ة في الس الشعبي الوطني وليس في الوثيقة تإن هذه المادة أضيفت إلى المشروع أثناء مناقش
  .3كما أكد ذلك أحد الباحثين نقلا عن الصحفي الذي غطى أشغال المناقشات،التمهيدية 

إلى إصدار صحف الحزب والدولة لا غير، فالدولة تحتكر كل  12وقد نصت المادة 
  . 4والنشاطات الخاصة بالإعلامالقطاعات 

   

                                                           
 .7ص،مرجع نفسھ،طاحمحمد ش 1
  .242ص ، 1982فیفري 9الصادرة في ،سمیة الر الجریدة،المتعلق بالإعلام  1982فیفري  6لیوم 01-82قانون رقم  2
 .7محمد شطاح، مرجع نفسه، ص 3
 .242ص  ،سابقمرجع ،1982 مقانون الإعلا4
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يبدو من خلال تحليل مضمونه أنه قانون جاء  1982وبإيجاز فإن قانون الإعلام لعام 
ولم يتعرض إلى الوسائل السمعية البصرية سوى ضمن ،لينظم قطاع المطبوعات والصحافة المكتوبة 

  1.إطار عام وفضفاض
  :1990قانون الإعلام-2

قبلت الحكومة من جهتها النظر في قانون الإعلام  1988بعد شهر من أحداث أكتوبر 
وقد ، 1989فيفري 7وقام وزير الإعلام بتنصيب لجنة تقنية لتحضير قانون جديد للإعلام في،

شارك عدد كبير من صحفيين منتخبين على مستوى وسائل الإعلام في أشغال اللجنة المشكلة من 
لم  1989المعتمدة  18تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة ، عن الصحفيينجامعيين ممثلين  4

تشارك في قانون الإعلام ورفضت هدا القانون الذي رفضه أغلبية الصحفيين، وقد أدت التعددية 
إلى إقرار تعددية إعلامية لا محالة،وهذا ما تجسد في  1989السياسية التي شهدا الجزائر في سنة 

لإعلام أقر التعددية للصحافة المطبوعة وأبقى قطاع السمعي البصري في يد الدولة قانون جديد ل
ليترك الأمر أمام ) حكومة مولود حمروش( 19/03/1990بتاريخ  04وجاء المنشور رقم ،

الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية للاختيار بين البقاء في القطاع العمومي أو 
حفية مستقلة على شكل شركات مساهمة أو الالتحاق بصحف الجمعيات إنشاء مؤسسات ص

وقد أعطت في هذا الإطار عدة تسهيلات مالية إذا ،) الأحزاب السياسية( ذات الطابع السياسي 
سنوات للصحفيين الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار صحفهم  3منحت مقدما رواتب 

ول على قروض، وهكذا ظهرت أول يومية مستقلة الخاصة، كما قدمت مقرات وتسهيلات للحص
، أما أول جريدة مستقلة le soir d'Algieمساء الجزائر 1990باللغة الفرنسية في سبتمبر
  .الانتشارالواسعة " الخبر" باللغة العربية فهي جريدة 

تتكون 1990وتجدر الإشارة أن اللجنة التي سهرت على وضع قانون الإعلام لسنة  
  .2واب الس الشعبي الوطنينمعظمها من 
  :ما يلي 1990انات قانون الإعلام و من ضم

من  02وقد جاءت في المادة : حق الوصول للمعلومات والأخبار والحصول عليها وتداولها
الإعلام يقوم على حق المواطن في الإطلاع الكامل على الوقائع والآراء التي " :قانون الإعلام أن 

                                                           
  .8محمد شطاح، مرجع نفسه، ص 1
 .61- 60ريما قطوش، مرجع سابق،ص 2
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حيث نصت تلك المادة على أن الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في ، والخارجيةم الداخلية 
الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الواقع والآراء التي م اتمع على الصعيدين الوطني 

من هذا القانون على أن للصحفيين  المحترفين أن يطلعوا على  35كما نصت المادة ،" والدولي 
  1.درة عن الإدارة العموميةالوثائق الصا

إصدار نشرية ":من قانون الإعلام بأن 14حرية إصدار الصحف ونصت عليها المادة 
دورية حر، على أن يقدم الطرف المعني حزبا كان أو جمعية شخصا طبيعيا أو معنوياً تصريحا مسبقا 

  . 2"يوم من صدور العدد الأول30في ظرف لا يقل عن 
يمارس حق الإعلام : من القانون التي تنص 03اء ذلك في المادة حرية النقد والتعبير وج

وهذا ما يتوافق مع ، بحرية حيث أعطت هذه المادة أهمية لممارسة الحق في الإعلام بكل حرية
وتدل هذه المادة على عدم وجود ، التشريع الملائم  لتنظيم مهنة الصحافة وضمان حرية الإعلام 

  .تضع شروط كاحترام كرامة الشخصية الإنسانية وأمور عديدة  رقابة مسبقة على النشر لأا
والتي تنص على أن  الس الأعلى 59وجاء ذلك في المادة : عدم التدخل المباشر للسلطة

للإعلام هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمثل مهمته 
إن مهام تنظيم هذا القطاع أسندت له بعد إلغاء وزارة ، القانون  أفكار هذا احترامفي السهر على 

  .الإعلام أي أنه مؤسسة مستقلة على الدولة تسهر على تنظيم هذا القطاع
وتعبر أيضا عن فتح اال للخواص ، من هذا القانون عن اية الاحتكار56وتعلن المادة 

  .عامالموجات لأن الترددات هي ملكية القطاع ال باستعمال
من هذا القانون حماية الصحفي أثناء تأدية 78جاءت في المادة : ضمان حماية الصحفي

يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة :" مهامه، بكل ما من شأنه أن يحد أو يعرقل عمله، ونصت
إلى أيام )10(أو القول الجارح أو ديد صحافيا محترفنا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك بالحبس 

  .3دج بإحدى هاتين العقوبتين فقط5000دج و1000شهرين أو بغرامة مالية تتراوح مابين 
   

                                                           
صادرة  14المتعلق بالإعلام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  1990المؤرخ في أفريل  07-90قانون الإعلام العضوي رقم  1

 .463 -459، ص 04/04/1990بتاريخ 
 .67، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ،الإعلام حقائق وأبعاد: إسماعيل معراف 2
  .465 -464-460جع سابق،ص الجريدة الرسمية، مر 3
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  :2012قانون الإعلام -3
جاء بعد الإصلاحات التي أعلن عليها الرئيس  2012جانفي 12صدر قانون الإعلام في 

يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم ممارسة حق الإعلام ويتيح في نفس الوقت ، بوتفليقة 
( الممارسة الحرة للنشاط الافتتاحي والتعبير الديمقراطي عن الأفكار عبر المؤسسات الإعلامية

مادة، وهو قانون أقر إنشاء 133تضمن ) والصحافة المكتوبة ووكالة الأنبياء -عية البصريةالسم
  . 1ستثمار الخاصالإسلطة الصحافة  المكتوبة، لمح لفتح اال السمعي البصري أمام 

  :ما يلي 2012من ضمانات قانون الإعلام 
ار كل نشرية إصد": والتي تنص على أن 11نص على حرية إصدار الصحف في المادة 

يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات ، دورية يتم بحرية
بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية لدى السلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

  ."المنصوص عليها في القانون العضوي، ويسلم له فوراً وصل بذلك
يمارس " نظام التصريح في ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت على  66ونصت المادة 

نشاط الإعلام عبر الأنترنت بحرية ويخضع لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات بإيداع 
  ".تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الأنترنت

الدورية بما فيها الأجنبية يتم بحرية  عن ممارسة نشاط توزيع النشريات 34كما نصت المادة     
كما تعمل الدولة على ضمان ترقية التوزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني حسب 

  .36المادة 
التي تنص على تأسيس سلطة ضبط السمعي البصري وهي سلطة مستقلة تتمتع 64المادة     

  .بالشخصية المعنوية
أنه يجب على كل ،83والأخبار التي نصت عليها المادة حق الوصول إلى مصادر المعلومة 

الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق 
  .المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به

فة الصحفي المحترف بموجب التي تثبت ص76ضمان حقوق الصحفي والتي تجلت في المادة 
  . حصوله على بطاقة وطنية للصحفي المحترف

                                                           
  . 3-2،ص 2012ماي 10،الرابطة الجزائرية للدفاع عن الحقوق الإنسان ، تقرير أولى لرصد الإعلام في الحملة الانتخابية التشريعية 1
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فتحت المساهمة في رأسمال الشركة حيث يمكن للصحفيين إنشاء شركات محررة : 78المادة     
  .تساهم في رأسمال المؤسسات الصحفية التي تشغلهم هذا ما يمنحهم حق المشاركة في تسيرهم،

خضوع كل علاقة بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل التي أكدت على : 80المادة    
  .مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجبام

حق الصحفي المحترف فسخ العقد المبرم بينه وبين المؤسسة التي يعمل : التي تنص على82المادة     
في فيها في حالة تغيير توجه أو مضمون تلك المؤسسة أو توقف نشاطه كما يخول له الحق 

  .الإستفادة من التعويضات المنصوص عليها 
ومن ، حق السر المهني للصحفي والمدير المسؤول على كل وسيلة إعلام  85منحت المادة  كما

الحقوق التي وفرها هذا القانون الحق لكل صحفي أجير أن يرفض أي خبر للجمهور يحمل توقيعة 
  . 87ته وهذا ما أكدته المادة إذا أدخلت على هذا الخبر تغيرات جوهرية  دون موافق

للصحفي حق الملكية الأدبية والفنية عن أعماله أو ما يمكن أن نسميه اليوم  88تمنح المادة     
بمعنى أنه لا يمكن نشر أو بث أي عمل الصحفي من قبل أي وسيلة إعلامية أو ، بحقوق المؤلف

  .إدخال تغييرات بالموافقة المسبقة لصاحبه 
لتي تنص على إعطاء تأمين خاص على حياة كل الصحفي يرسل إلى مناطق ا90المادة      

ادة الصحفي من فض حياته للخطر، وفي حالة عدم إستالحرب أو التمرد أو أية منطقة أخرى تعر
يحق له رفض القيام بالتنقل المطلوب ولا يتعرض بسببه إلى عقوبة مهما 90التأمين الخاص في المادة 
  . 91أكدته المادة  كانت طبيعتها وهذا ما
علي حماية الصحفي أثناء تأدية مهامه والتي تعاقب كل من يهين  126وتنص المادة 

دج إلى  30.000الصحفي بالإشارة المشينة أو القول الجارح بغرامة مالية تتراوح مابين 
  .دج  100.000

 على منح الدولة إعانات دف ترقية حرية التعبير وركزت على127تؤكد المادة 
  . الصحافة الجوارية والمتخصصة 

  .  تنص على مساهمة الدولة في رفع المستوي المهني للصحفيين عن طريق التكوين128المادة 
من أرباحها  %02على إلزام لمؤسسات الإعلامية بتخصيصها سنويا نسبة 129تنص المادة     

لصحفيين بتحسين مستواهم وهذا ما يسمح ل، السنوية للتكوين الصحفيين وترقية الداء الإعلامي
  . وأداء عملهم بشكل لائق 
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ومن الضمانات التي جاء ا هذا القانون أنه ألغي عقوبة سجن الصحفي بعدما كانت مطبقة    
مادة 11كما قلص عدد المواد في الباب المتعلق بالأحكام الجزائية إلى  1990في القانون الإعلام 

  .1مادة 23إلى 1990بعدما كانت في قانون الإعلام 
  :2014قانون السمعي البصري -4

مراوغات و ضغوطات فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص في الجزائر بعد تأخر 
 جل صدور قانونأسنة من احتكار الدولة ،استمرار دائم أثار مناقشات وحروب كلامية من 50

  2. 2014خاص بنشاط السمعي البصري في فيفري في 
المكمل للقانون بعد إنتظار دام أكثر من عامين عرض مشروع  قانون السمعي البصري 

العضوي على البرلمان للمناقشة وسط أمل نحو الإنفتاح ،  ففي الوقت الذي اعتبر البعض استمرار 
لاحتكارية الدولة وتكريس لتسليط السلطة اعتبرا أطراف أخرى مكسبا جديد يعزز العملية 

البصري يضمن الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام،  ويعد القانون المنظم للنشاط السمعي 
رغم أهميتها فإن 2011مشاريعها للإصلاح التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 

السلطة تأخرت وتماطلت ،حسب البعض في  عرض التقرير التمهيدي للمشروع على مستوي 
لجدل في إطار الاصلاحات وا 2012البرلمان،و منذ إقرار القانون العضوي المتعلق بالإعلام في 

  . 3مستمر بشأن نية السلطة في ذهاب نحو الإنفتاح في اال السمعي البصري في الجزائر
يناير  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  12-05وبمقتضي القانون العضوي رقم    

  : والمتعلق بالإعلام فإن قانون السمعي البصري يتضمن مايلي 2012
  .أحكام عامة:الباب الأول

  .مواد 5الموضوع ومجال التطبيق ويتضمن : الأولالفصل 
  .مصطلح معرف 27ويتضمن  7يتضمن التعاريف في المادة :الفصل الثاني
  .خدمات الإتصال السمعي البصري:الباب الثاني
  .مواد 9خدمات الإتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي ويتضمن :الفصل الأول

                                                           
الصادر ،02العدد ،المتعلق بالإعلام ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2012جانفي12المؤرخ  5-12قانون الإعلام العضوي رقم 1

  .32-23ص ص،2012جانفي  15يوم 
2  - Elwatan:audiovisuel: le parcours d' obstacles, madjid makedhi, 3 mai 2014. 

 .11-24، 2014/01/11، السبت  البصري الجديد بالجزائر ماله وما عليهقانون السمعي : الجزيرة نت 3
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  .مادة22معي البصري المرخصة وتتضمن خدمات الإتصال الس:الفصل الثاني
  .مواد 5أحكام مشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري يتضمن :الفصل الثالث
  .سلطة ضبط السمعي البصري ويتضمن مادتين: الباب الثالث
  .مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ويتضمن ثلاثة مواد: الفصل الأول
  .مادة 32وسير سلطة ضبط السمعي البصري ويحتوي علىتشكيل وتنظيم : الفصل الثاني
  الإيداع القانوني والأرشيف السمعي البصري: الباب الرابع
  .الإيداع القانوني وجاء في مادتين: الفصل الأول
  .1مواد 7الأرشفة السمعية البصرية في :الفصل الثاني
  .مادة 12العقوبات الإدارية في :الباب الخامس
  .مواد 5حكام الجزائية في الأ: الباب السادس
  .الأحكام الانتقالية والنهاية في مادتين: الباب السابع

  .سلطة الضبط السمعي البصري-
هي السلطة توكل  لها مهمة تنظيم القطاع وتعين من طرف الكبار مسؤولين الدولة وتشير 

ن بمرسوم عضوا يعينو11المادة التاسع من المشروع أن سلطة ضبط السمعي البصري تتكون من 
رئاسي خمسة منهم يختارهم الرئيس واثنان يختارهم مجلس الأمة، وعضوان آخران يختارهما رئيس 
مجلس الشعبي الوطني وعضوان آخران يختارهما رئيس الس الدستوري لمدة أربع سنوات قابلة 

  .للتجديد مرة واحدة، على ألا يكون منتخبين
بالنسبة للنظام السمعي البصري، حيث تتمتع وتعتبر سلطة السمعي البصري حجر الأساس 

قابة المطابقة القانونية لمختلفة أشكال ممارسة النشاط السمعي  بجميع الصلاحيات التي تسمح لها بمر
البصري، من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها حارس والضامن في آن واحد لهذه الحرية كما 

  .جاء في نص المشروع
وتتمثل مهام هيئة الضبط في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن 
شروط محددة في التشريع المعمول به والسهر على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي بصري، 
ترقية وإشعاع اللغتين والوطنيتين والثقافة الوطنية، ضمان إحترام التعبير التعددي لتيارات الفكري 

                                                           
يتعلق بنشاط السمعي البصري الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2014فيبراير24المؤرخ في  04-14قانون السمعي البصري رقم 1

 .17-7،ص 2014مارس 23الصادر  16العدد
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ل الوسائل الملائمة في برنامج  البث الإذاعي وتلفزيوني، لاسيما خلال حصص الإعلام والرأي بك
السياسي والعام والسهر لدي ناشري خدمات الإتصال السمعي البصري، حتي تقدم برامج التنوع 
الوطني ومراقبة مدى احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع برامج سمعية بصرية لترقية مكانة المرأة 

وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجه  وتسهيل
  .للجمهور
ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية، إلى حرمان جزء " تسهر سلطة الضبط على  

معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر، عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية 
 التحكيم في التراعات الناشبة بين الأشخاص المعنين الناشطين في القطاع والتحقيق وتتولى

  .الشكاوي الصادرة عن الاحزاب والتنظيمات النقابية 
دراسة طلبات إنشاء خدمات الإتصال السمعي البصري والبث فيها وتحديد " كما تتولي الهيئة     

بث البرامج المخصصة التشكيلات السياسية والمنظمات القواعد المتعلقة بشروط لإنتاج والبرمجة وال
الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة وكذا تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الإتصال السمعي البصري 
بإستخدام الإشهار المقنع للمنتجات أو بث الحصص الإقتناء عبر التلفزيون، وبث البيانات ذات 

  .المنفعة العامة
إبداء رأيها في كل المشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط السمعي بالإضافة إلى 

البصري، وكذا في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وتقديم التوصيات من أجل 
تطوير المنافسة في مجال السمعي البصري فضلا عن المشاركة في تحديد موقف الجزائر لمفاوضات 

  .الإذاعي والتلفزيوني الدولة حول خدمات البث
  . والمتخصصين من القانون السمعي البصري ينموقف الإعلامي-

عرض قانون السمعي البصري المكمل لقانون الإعلام على نواب البرلمان الجزائري لمناقشة 
وسط التباين حول مدى الانفتاح الذي يكرسه القانون ففي الوقت الذي اعتبره البعض استمرار 

وتكريسا لتسليط السلطة، اعتبرته أطراف أخرى أهم مكسب علي المستوي   لاحتكار الدولة
  .التشريعي معزز للعملية الديمقراطية فانقسمت الأراء إلى مؤيدين ومعارضين

  :المؤيدين 
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القانون على الصعيد تناول  الأستاذ الإعلامي والبرلماني إبراهيم قارعلى: إبراهيم قارعلي 
أهم المكاسب التي تعزز العملية الديمقراطية في الجزائر خاصة بعد التشريعي وقال إنه يعد من 

  ".الإطار المرجعي للممارسة الإعلامية الحرة" القانون العضوي المتعلق بالإعلام و الذي يعد برأيه 
ومن هذا المنطلق فهو لا يرى أي تراجع في مجال تحرير النشاط السمعي البصري لكن نبه في     

حتكار الذي يمكن أن تمارسه القوى المالية الصاعدة في اال الإعلامي وقال إنه المقابل إلى الا
  .أخطر من الاحتكار الذي تم الدولة بممارسته" سيكون 

وحسب قارعلي هو أيضا مقرر لجنة الثقافة والإعلام سابقا بالبرلمان فإن المشروع لا يمنع 
خصص في برامج محددة أو متعددة مثلما لم يمنعها القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة من أن تت

من أن تبث برامج وحصصا إخبارية، وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل أكد ردا على نواب 
حيث 1990البرلمان أن القانون هو إستكما لمسار فتح وساءل الإعلام التي تم الشروع فيها منذ

شروع يأتي في إطار توسيع وتعميق الديمقراطية كانت البداية بالصحافة المكتوبة وأضاف أن الم
  .1واعتبر التباين الحاصل بشأن المشروع انعكاسا للنقاش الديمقراطي 

ميلود شرفي الكتلة البرلمانية للأردني في كلمته الافتتاحية بمناسبة اليوم البرلماني حول مشروع 
الإعلامية في الجزائر أصبحت متاحة قانون السمعي البصري بمقر الس الشعبي الوطني إن الممارسة 

بفعل التوسيع في مجال الحريات التي تمكن من التعبير الحقيقي وإظهار الكفاءات بعد إزالة كل ما 
يمكن أن يشكل عائقا، معتبرا أن الإعلام الجزائري أصبح نموذجا من خلال تعدد الوسائل والمنابر 

نوه بالمشهد السمعي البصري الناشئ حديثا، والذي  الإعلامية المكتوبة و السمعية البصرية وبعد أن
  .2اعتبره إضافة نوعية وتعددية في الحقل السمعي البصري

أكد شرفي أن هذا المشهد الإعلامي الفتي يشكل بدائل موضوعية للرأي الوطني الذي 
ا اكتشف يضيف الرئيس الكتلة البرلمانية للأرندي فيه خدمات وطاقات وطنية كانت كامنة موضح

أن الأرندي لم يتردد في الوقوف إلى جانب حرية التعبير بكل أشكاله إيمانا منه ذا الحق الإنساني 
الأساسي في التعاطي مع الذات، غير أن شرفي شدد في الوقوف نفسه على ضرورة احترام المهنة 

البرلمانية وأخلاقه ومجالاا والحرص على تحسين أدائها في السياق ذاته اعترف الرئيس الكتلة 

                                                           
  الجزيرة نت ، مرجع سابق  1
، مجيد ذبيح عزيز، قانون السمعي البصري بين رغبات المشاهدين وتطلعاته لنخب: حرار، جريدة يوميةجريدة صوت الأ 2

26/11/2013.  
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للأرندي ببعض التأخر المسجل في اال السمعي البصري، مرجعا السبب إلى ماعانته البلاد من 
ويلات الإرهاب، حيث كان أولا أن تصالح بين الجزائريين بعد القضاء على هذه الآفة مضيفا 

البصري مشروع قانون السمعي البصري اليوم يعد ضرورة حتمية تمليها المتغيرات حقل السمعي 
الذي أصبح قائما وعليه لابد من التشريع له وتنظيمه وحمايته كمكسب تعددي ديمقراطي 

  .يستجيب لطموحات المشاهدين
وذكر ميلود شرفي بأن الإعلام ليس حرية التعبير وإنما صناعة واستثمار وأوضاع اجتماعية 

تجاه حرية التعبير وتجاهل لصحفيين هضمت حقوقهم وينبغي أن يضمنها لهم هذا القانون مستقبلا با
حقوق الصحفيين،مؤكد أن تطوير التشريعات على آليات الديمقراطية شفافة ينبغي أن يكفل كل 
الحقوق باعتبارها مقدمة أساسية لكل الإصلاحات حتى تكون هذه الحقوق محمية ومكفولة تحت 

  . لواء سلطة القانون
مشروع قانون سمعي بصري يستجيب للمعايير المعمول ا عالميا وأشار  :مرسلي لعرج

الأستاذ في مداخلته حول المشروع قانون سمعي بصري إلى القوانين التي صدرت في القطاع 
الذي كان متبوعا بمشروع  1990ثم قانون 1982الإعلامي بداية بقانون الإعلام الصادر سنة 

ليأتي الدور على مشروع قانون أنشطة السمعي 2002ن  وكذا قانو1998القانون التمهيدي 
  .2013البصري لسنة 

وفي هذا الصدد قال الأستاذ إن قراءة مشروع القانون الجديد تؤكد أنه يكرس مبدأ الحق في       
الإعلام والاتصال انسجاما مع مبادئ الدولية وحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني والعهد 

، كما أن 1966ق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة الدولي للحقو
هذا المشروع لا يختلف في مفهومه لحرية الإعلام وجوهره عن القوانين الليبراليات والديمقراطيات 

راقبة الغربية و منها القانون الفرنسي وقوانين الدولة الاسكندينافية، سواء تعلق الأمر بالضبط أو الم
  .1أو الاستثمار أو تسوية التراعات

  : المعارضون   
مصطفي بوشاشي يري عضو البرلمان عن حزب جبهة القوي الاشتراكية مصطفي بوشاشي 

  .المشروع يؤكد غياب النية لدى السلطات في الذهاب نحو الإنفتاح أن

                                                           
  . صوت الأحرار،مرجع نفسه -1
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منها إبقاء تسلط مضيفا أن هذا النوع من التشريعات التي وصفها بالمقيدة للحريات الهدف 
  .النظام وعدم تمكين الجزائريين من حقهم في إقامة دولة ديمقراطية في ظل القانون وحرية التعبير

وفي تقيمه العام قال إن المشروع كغيره من باقي المشاريع التي أطلقت عليها قوانين الإصلاح     
  .التي رأى فيها تكريسا لتسليط النظام

اب بحزبه الجلسة المخصصة لمناقشة مآخذ عدة عليه منها وسجل بوشاشي الذي قاطع نو
منع التراخيص لإنشاء قنوات متخصصة ومنح القنوات العامة كما انه يلزم أي شخص يريد فتح 
  .قناة تلفزيونية أو إذاعية  الحصول على رخصة بعد الحصول على مرسوم تصدره السلطة السياسية

لها المشروع  ومنها ضرورة أن تراعي المؤسسات وانتقد بعض المفاهيم الفضائية التي يشم
الإعلامية في عملها المصالح العليا والسياسية الخارجية والنظام العام والآداب العامة دون أن يكون 
هناك تعريف حقيقي لهذه الأمور وأضاف أنه إذا لم تحترم هذه الشروط يسحب الإعتماد من 

من رأسمال الشركة  %30أن يمتلك شخص أكثر من  صاحبه لافتا أيضا إلى ان القانون لا يسمح
  .ما يجعل رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمار في مجال الإعلام

أكد ممثل مبادرة من أجل كرامة الصحفي الجزائري رياض بوخدشة أنه : رياض بوخدشة
التي تنص على إنشاء قنوات موضوعاتية ومتخصصة فقط، ولا يسمح لها  17يتحفظ على المادة 

بإدراج برامج إخبارية إلا وفق حجم يحدد في رخصة الاستغلال وهو ما اعتبره تعقيد الحرية التعبير 
  .يتنافى مع الإنفتاح

واعتبر رد وزير الإتصال عبد القادر مساهل على انتقادات لهذه المادة بقوله إن هناك خطأ في    
لمادة ذريعة لغلق أي قناة تعرض ترجمتها من الفرنسية إلى العربية وشدد بوخدشة على أن هذه ا

  .1برامجها لاتتوافق مع توجيهات السلطة
يرفض حصر نشاط القطاع الخاص في القنوات الموضوعاتية اعتبر سليمان : سليمان بخليلي    

مشروع قانون " بخليلي في مداخلته تحت عنوان قراءة متأنية في مشروع قانون السمعي البصري 
السمعي البصري خطوة أولى في مسيرة الألف ميل و التي تفرض على المهنيين في القطاع الإعلامي 

د هذا القانون لترك النقائص المسجلة وبالنسبة للمتدخل فإن ما يشير أن يقفوا عند بعض بنو
التساؤلات هو إلزام المؤسسات والشركات قنوات متخصصة فقط،دون إنشاء قنوات عامة حيث 

                                                           
 .الجزيرة نت،مرجع سابق- 1
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يجعلها في النص المشروع حكراً على الهيئات والمؤسسات وأجهزة القطاع العمومي وهو أمر غير 
  .ياًمفهوم وغير نبرر قانونيا ومهن

وأضاف بخليلي أنه من الجانب القانوني فإن المشروع قانون السمعي البصري سنده من 
وهذا ما يسمح بممارسة النشاط السمعي البصري دون تحديد أي شروط . أحكام القانون العضوي

من المشروع التي تؤكد بأن إنشاء كل خدمة  63، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى المادة 
للاتصال السمعي البصري يجب ان يخضع إلى ترخيص بموجب مرسوم، وكأن القنوات موضوعاتيه 

العامة تنشأ بشكل عادي وتلقائي، وعليه كان نم المفروض أن تصاغ المادة بعبارة خضوع كل 
خدمة للاتصال إلى ترخيص بموجب مرسوم، وهذا ماسيترك للمشروع مجالا لتقنين إنشاء القنوات 

من المشروع  8لشروط ، أما من الجانب المهني فيرى سليمان خليلي أن المادة الخاصة وتحديد دفتر ا
تتحدث عن إضطلاع  قطاع الإعلام وحده بالخدمة العمومية ، في هذه الحالة فإن إنشاء القنوات 
لموضوعاته هو من تصميم الخدمة العمومية ويتكفل ا القطاع العام وحده وبالتالي فإن القطاع 

بوضعه في قفص القنوات المتخصصة التي تحد من حرية التي ينص عليها قانون  الخص غير ملزم
الإعلام وقانون السمعي البصري، ومن هذا المنطلق طالب الإعلامي بخليلي بإعادة قراءة قانونية 

القانون العضوي للإعلان وتكيف مشروع قانون السمعي البصري بما  63معمقة في تصميم المادة 
مل كل أنواع القنوات دون أي فصل بين القطاع العام والخاص وتساءل يجعل الترخيص يش

المتدخل عن مصير القنوات الخاصة التي تنشط في الجزائر من خارج البلاد والتي قال إنه سيكون من 
الصعب تكييف نشاط هذه القنوات منع نص القانوني حيث سيتم وهو يتطلب تقديم ترشحات 

قت طويل أمام هذه القنوات حتى تصبح قنوات جزائرية طبقا لهذا جديدة وهذا ما يتطلب بدوره و
  .1القانون الجديد دعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري

 :2012التشريعات الصادرة بعد : المبحث الخامس

 : 2012سنة  410 – 12رقم تنفيذي  مرسوم -1

أساس ونسبة يحدد 2012ديسمبر 08المؤرخ في  410-12بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  .اشتراك و أداءات الضمان الاجتماعي للمتعاقدين في الأنشطة الصحفية 

                                                           
 .صوت الأحرار، مرجع نفسه 1
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يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على : 02وقد جاء في المادة 
  :الصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين و المأجورين حسب العمل بالالتزام كما يأتي

بعنوان الأنشطة الصحفية و الأعمال الأخرى المرتبطة مباشرة أساس مبلغ الأجرة المدفوعة  -
 .بالتحرير 

 :موزعة كالأتي % 13.25النسبة  -
 على عاتق جهاز الصحافة % 12 •
 .على عاتق الصحفي أو معاون الصحافة المتعاقد % 1.25 •

يطبق أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلقين بالصحفيين ومعاوني الصحافة 
ديين المأجورين حسب العمل بالالتزام و المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه في حدود ثلاث المتعاق

  .سنوات من الإنتساب إلى الضمان الاجتماعي ) 03(
بعد السنة الثالثة من الإنتساب إلى الضمان الاجتماعي يجب أن يخضع إجباريا الصحفيون 

بالالتزام لنظام الضمان الاجتماعي المطبق  حسب العمل، ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون
  .على العمال الأجراء مهما كانت طبيعة أجرم

على انه يستفيد الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون :03كما نصت المادة
من الأداءات العينية لتأمين عن المرض و الأمومة و أداءات حوادث العمل ،حسب العمل بالالتزام 

  .راض المهنية و الأم
التي تحدد أساس ونسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطبقين على : 04كما جاء في المادة 

يساهمون في النشاطات الصحفية المأجورة حسب العمل ، الجامعيين والخبراء وكل شخص آخر
إجراء أو بالالتزام و الذين هم من جهة أخرى مؤمنون اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي 

  :غير إجراء كالأتي 
 .مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية : الأساس •
 .على عاتق جهاز الصحافة المستخدم حصريا % 2.75النسبة  •

كما يستفيد هؤلاء الأشخاص من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية كما جاء في المادة 
05.1  

                                                           
ك و اداءات الضمان الاجتماعي للمتعاقدين يحدد اساس ونسبة اشترا2012ديسمبر 08المؤرخ في  410-12المرسوم التنفيذي رقم   1

  8ص ،67في الانشطة الصحفية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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  : 2012سنة  411 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -2
الذي عنوانه ، 2012ديسمبر  08المؤرخ في  411-12وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 

صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية و نشاطات تكوين و 
والذي يهدف إلى ترقية الإعلام ووصوله ، تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال

  .إلى المناطق المعزولة أو النائية 
  :ما يأتي  302-093يقيد في الحساب رقم :3وذلك ماحددته المادة 

   الإراداتفي باب *
  .إعانات الدولة والجماعات المحلية -
  .جميع الموارد أو المساهمات الأخرى  -
  .الهبات والوصايا -
  في باب النفقات * 
إطار الصالح العام إلى ترقية هيئات الصحافة الوطنية المكتوبة الإعانات الممنوحة التي دف في  -

ولا سيما تشجيع بروز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية ودعم ،والسمعية البصرية والالكترونية 
  .نشر الصحافة في المناطق المعزولة والنائية

  .تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال  -
تحدد قائمة الإرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 

  .والوزير المكلف بالاتصال
تمنح الإعانات التي دف إلى ترقية هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية و :04المادة 

حفيين والمتدخلين في مهن الاتصال وكذا تمويل نشاطات تكوين و تحسين مستوى الص،الالكترونية 
  1.حسب معايير التأجيل التي تحددها لجنة خاصة تنشا لدى الوزير المكلف بالاتصال

 
 
  
 

                                                           
صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة و السمعية ‘يحدد كيفيات  2012ديسمبر  08المؤرخ في  411-12المرسوم التنفيذي رقم   1

  .10-9ص  67الجزائرية العدد  للجمهوريةالجريدة الرسمية ‘البصرية و الالكترونية و نشاطات تكوين و تحسين مستوى الصحفيين
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  :2013مارس  31قرار وزاري  -3
صندوق ‘ؤرخ قرار وزاري مشترك يحدد قائمة إرادات  ونفقات  2013مارس  31وفي 

دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى 
  . الصحفيين

  :يقيد في الصندوق : 02المادة
  :في باب الإرادات 

 . إعانة الدولة والجماعات المحلية -
 . جميع الموارد أو المساهمات الأخرى -
 .الهبات والوصايا  -

  .تمويل الهيئات المؤهلة لدعم الصندوق المبين أدناه: في باب النفقات 
 : هيئات الصحافة المكتوبة  ) أ
الطفولة ووضعية المرأة ،المالية،الاقتصاد "دعم بروز صحافة متخصصة لاسيما في المواضع الآتية  -

الوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال وحرف الفنون والثقافة والصحة العمومية و 
 .وحماية البيئة

دعم بروز صحافة محلية أو جهوية تعالج على الخصوص ترقية الثقافة الوطنية من خلال تثمين  -
 .العادات والتقاليد و ترقية التراث الثري والتاريخي للجزائر

 .المكتوبة في المناطق المعزولة و البعيدة عن مراكز الطبع دعم جهود توزيع الصحافة الوطنية  -
يشترط نشر وترقية الإعلام ذي المنفعة العامة و الاتصال :هيئات الصحافة السمعية البصرية   ) ب

السمعي البصري الوطني و المحافظة على التراث الثقافي للأمة في  الإنتاجوتطوير صناعة ، المؤسساتي
 .ية الإبداع الفني والعلمي و التكنولوجيثرائه وتنوعه من خلال ترق

كما نص هذا المرسوم على تكوين الصحفيين وتحسين مستواهم وتكييفهم مع استعمال  -
و القيام بنشاط جديد في الاتصال و ، تجهيزات و أدوات التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال

كتسبة في إطار التكوين المتواصل التكوين في المهن الجديدة للاتصال من خلال اقتناء المعارف الم
 1.بالإضافة إلى الدراسات والخبرات الموجهة لتحضير أعداد استثمار لمخطط تكوين

                                                           
صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية ‘يحدد قائمة ارادات  ونفقات  2013رس ما 31قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1

  44-43ص ‘ البصرية والالمترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين
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-  
 :2013سنة  191 – 13مرسوم تنفيذي رقم  -4
أكتوبر  22يتضمن ترسيم تاريخ  2013سنة 191- 13كما صدر مرسوم تنفيذي رقم  -

المقاومة "تاريخ صدور العدد الأول من جريدة  1955اكتوبر 22يوما وطنيا للصحافة تخليدا ليوم 
 1.من المرسوم 02كما جاء في المادة "الجزائرية 

  

                                                           
  44-43اكتوبر يوما وطنيا للصحافة ص 22يتضمن ترسيم تاريخ  2013سنة 191-13مرسوم تنفيذي رقم   1
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  :خلاصة
يمكن القول بأن القوانين و التشريعات التي مرت ا الجزائر رغم ضماا لبعض  و في الأخير

تحتاج إلى  زالتامطلقة ومالحقوق التي يجب أن يتمتع ا الصحفي إلا أن هذه الحقوق لا تكون 
   .. الكثير من التطبيق الفعلي بدل من إصدار قوانين بصفة متكررة
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  :الخصائص العامة للمبحوثين
  :خصائص المبحوثين حسب جنسهم الآتييوضح الجدول - 1    

  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس
  %70  35  ذكر 
  %30  15  انثى 

  %100  50  اموع 
بينما قدرت % 70يبن الجدول أعلاه توزيع المبحوثين حسب الجنس ، حيث بلغت نسبة الذكور  

  .الإناثبذلك يتجاوز عدد الذكور عدد % 30 الإناثنسبة 
ستبيان على المبحوثين وزعت بطريقة لإا ةمارستتوزيعنا للإ أثناءهنا إلى انه  الإشارةوتجدر  
ستبيان كان للإ ناثناء توزيعيأ نامقارنة بعدد الإناث إلى أنالذكور رتفاع عدد إوربما يعود ،عشوائية 

هذه المهنة تناسب  أنإلى ذلك وقد يعود تواجد عدد الذكور بكثرة في المؤسسة الإعلامية صدفة، 
من المرأة خاصة العمل الصحفي خارج المؤسسة الإعلامية ،و قد يعود ذلك إلى حب  أكثرالرجل 

  .الذكور للدخول للعمل في هذا الميدان
 :يوضح الجدول الآتي خصائص المبحوثين حسب سنهم -2

  %النسبة المئوية  التكرار  السن
  %40  20  سنة 30- 20من 
  %42  21  سنة 40- 31من 
  %18  9  سنة 40من  أكثر

  %100  50  اموع 
إلى 31 الفئة العمرية  الغالبة على العينة هي الفئة ما بين  أنمن خلا ل الجدول يتبين لنا 

ثم تليها الفئة  ،%40سنة بنسبة  30إلى 20تليها الفئة ما بين  ، ثم % 42سنة بنسبة  40
  .%18سنة بنسبة  40من  أكثرو هي  الأخيرة

 40لى إ 31سنة و الفئة ما بين  30إلى 20عدد الصحفيين ما بين  ارتفاعقد يعود و
من أجل توظيف طاقم شبابي إلى ،ظهور القطاع الخاص ات الإعلامية خاصة مع المؤسسكون ،سنة
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فتية مخالفة للقنوات العمومية ، وقد يعود ذلك إلى كون هذه الفئة في أوج عطائها  أاإظهار القناة 
   .باحترافيةعلى ممارسة هذا العمل قادرة 

  :جدول يوضح خصائص المبحوثين حسب المستوى التعليمي -3
  %النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

  %68  34  ليسانس 
  %12  6   ماجستيرو أ رماست

  %20  10  دكتوراه 
  %100  50  اموع 

الذين لديهم مستوى ليسانس  أنبالمستوى التعليمي المتعلق  أعلاهيتضح من بيانات الجدول 
ثم تليها في ،% 20ثم تليها مستوى دكتوراه بنسبة  ،%68هم اكبر نسبة حيث قدرت بنسبة 

 عدد قد يعود إرتفاعو ،  %12بنسبة  ماجستيرالذين لديهم مستوى ماستر أو  الأخيرةالرتبة 
إلى كون إرتفاع عدد الحاصلين على شهادة ليسانس  ،الذين يملكون شهادة ليسانس الصحفيين

  .مقارنة بعدد الذين يملكون شهادة الدراسات العليا 
   :يوضح خصائص المبحثين حسب التخصص العلمي الآتيالجدول  -4

  %النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  %46    23  علوم الإعلام الاتصال 

  %26     13  أدب عربي 
  %10     5   أجنبيةلغات 
  %18     9   أخرى

  %100  50  اموع 
 الأكبرو الاتصال هم النسبة  الإعلامالذين لديهم تخصص علوم  أنيوضح  الآتيالجدول 

بنسبة  أخرىالثالثة تخصصات  الرتبة، ثم تليها في % 26عربي بنسبة  أدب، ثم تليها % 46 بنسبة
عدد المتخصصين  ارتفاعيعود ، و %10بنسبة  أجنبيةتخصص لغات  الأخيرةو في المرتبة ،% 18

  .على ممارسة هذا العمل لأم في مجال تخصصهم  الأقدرو الاتصال إلى كوم  الإعلامفي علوم 
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  :حسب طبيعة العمل خصائص المبحوثين  -5
  %النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العمل

  %20  10  مراسل 
  %54  27  صحفي 

  %8  4  رئيس قسم الإنتاج 
  %8  4  رئيس قسم الأخبار 

  %10  5  رئيس التحرير 
  %100  50  اموع 

،  الأكبروهي النسبة   %54 نسبة الصحفيين كانت بعدد  أن أعلاهيوضح الجدول المبين 
الأخبار رؤساء قسم الإنتاج و رؤساء قسم نسبة  ، ثم تليها % 20ثم تليها نسبة المراسلين ب 

  %.5 التحرير بنسبةثم رؤساء ،%8بنفس النسبة وهي 
 أنبحيث نجد  ،كبرأإلى كون عددهم في المؤسسة الإعلامية  الصحفييننسبة  ارتفاعيعود و

  .صحفيين كل قسم له رئيس واحد ويتضمن كل قسم عدة 
  :جدول يوضح عدد المبحوثين حسب الخبرة المهنية  -6

  %النسبة المئوية  التكرار  الخبرة المهنية
  %38  19  سنوات 5إلى  1من 
  %28  14  سنوات10إلى 6من 
  %20  10  سنة 15إلى 11من 
  %14  7  سنة 15من  أكثر
100  50  موع ا%  

 5إلى 1هم خبرة مهنية من ينسبة الصحفيين الذين لد أن أعلاهيوضح الجدول المبين 
إلى 6، ثم تليها الصحفيين الذين لديهم خبرة مهنية من  الأكبرة بسنوهي ال% 38سنوات هي 

الذين لديهم  الأخيرةوفي المرتبة ،% 20بنسبة سنة  15إلى 11، ثم من % 28بنسبة سنوات 10
  %.14 نسبةسنة ب 15من  أكثرخبرة 
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إلى  ،سنوات 5إلى  1الصحفيين الذين لديهم خبرة مهنية من عدد  ارتفاعقد يعود و 
   الأخيرةة ونعدد كبير من الصحف الخاصة و القنوات الخاصة في الآ وانتشارظهور القطاع الخاص 

  :ملكية الوسيلة حسب جدول يوضح خصائص المبحوثين  -7
  %النسبة المئوية   التكرار  ملكية الوسيلة

  %52  26  القطاع العام 
  %48  24  القطاع الخاص 

  %100  50  اموع 
يبين الجدول خصائص المبحوثين حسب ملكية الوسيلة بحيث كانت نسبة متقاربة بين  

وفي القطاع الخاص % 52بحيث كانت النسبة في القطاع العام ،القطاع العام و القطاع الخاص 
  .حيث كان ذلك قصديا من اجل دراسة الظاهرة على القطاعين ،% 48
و قانون السمعي  2012 الإعلامقانون  اتجاهوجهة نظر الصحفيين  جدول يوضح -8

  :2014البصري 
  %النسبة المئوية  التكرار  

  %36  18  مؤيد 
  %36  18  معارض 
  %28  14  محايد

  %100  50  الجموع
 ،2014وقانون السمعي البصري  2012 الإعلامقانون  اتجاهيبين الجدول وجهة نظر الصحفيين 

يدين لمحااو قدرت نسبة % 36بحيث كانت نسبة متماثلة بين المؤيد و المعارض بحيث قدرت ب 
28 %.  

  .بين الصحفيين عن وجهة نظرهم  الآراءويعود ذلك إلى تباين 
   :القانونيين اتجاهالصحفي  فيما يخص السؤال المفتوح الخاص بتعليل عن وجهة نظر 1- 8س 
لصحفي حقوقه  أعطىحرية أكبر و  أعطى بأنهؤيد كان تفسيرهم جابو بمأمعظم المبحوثين الذين -
.  
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قدر الكافي كما لبوا بمعارض كان تفسيرهم بأن الإعلامي غير محمي باامعظم المبحوثين الذين اج-
  .علاميةإانه لم يتضمن حرية 

    .القوانينكبير على ع لاطإليس لديهم  بأمجابو بالمحايد كان جوام أالصحفيين الذين  أما-
   :جدول يوضح مدى ضمان القانون حرية إعلامية للصحفيين -9

  %النسبة المئوية  التكرار  
  %46  23  م نع

  %54  27  لا 
  % 100  50  اموع  

طي علم ت نيناالقوبأن هذه  أجابوامن الصحفيين % 54نسبة  أنمن خلال الجدول نلاحظ 
  .للصحفيين  إعلاميةحرية  أعطت القوانينبأن هذه  أجابوا%46ونسبة ،علامية لصحفيين إحرية  

وفرض القيود من طرف  الإعلامالتي تنص على حرية  القوانينوقد يعود ذلك إلى غموض 
   .مارسة الرقابة على هذا القطاعمالدولة لل

  للصحفيين  القوانين ضمنتهاالتي  الإعلامتعلقة بحرية يخص الخيارات الم 1 -9س 
  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  %21.73  5  الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة 
  %30.43  7  ير عبالحق في النقد و الت

الحق في الحصول على البيانات و الوثائق 
  الرسمية 

2  8.69%  

  %39.13  9  الحق في نشر الخبر 
 100  23  موع ا%  

في الحق من الصحفيين لديهم % 39.13يتضح أن نسبة  أعلاهمن خلال الجدول المبين 
و نسبة  ،يربعهم الحق في النقد و التيمن الصحفيين لد %30.43نسبة ثم تليها  ،نشر الخبر
رتبة الأخيرة الحق في وفي الم،في الوصول إلى مصادر المعلومة لديهم الحق  من الصحفيين% 21.73

  .%8.69الرسمية بنسبة  توالبيانا الوثائقالحصول على 
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إلى ،نسبة الحق في الحصول على البيانات و الوثائق الرسمية  انخفاضقد يعود السبب إلى و 
لحقائق لرأي العام من اجل حرمان الصحفي من كشف أالمعلومة من طرف الدولة من  احتكار
 الدولة تسعى إلى  الضغط على  أنكما )1( ،أخرىنشر الخبر من جهة  أثناء هوحماية نفس ،جهة 

لا يهتم بالمواضيع الحساسة التي م  الإعلامجل بقاء أالصحفيين وحرمام من هذه  الحقوق من 
   .من جهة أخرى ى امن الدولةعلو التي تؤثر ،الجمهورية من جهة 

     : الإعلاميةجدول يوضح العائق الذي يواجه حرية الممارسة  -10
  %النسبة المئوية  التكرار  العائق

  %14   7   .التدخل المباشر للسلطة
  %24  12  . الإعلاميةالتي تضمن جهة ممارسة  القوانينغياب 

  %38  19   .الإعلامالمنادية بحرية  القوانينعدم تطبيق 
  %24  12   .العقوبات الجزئية

  %100  50  اموع  
بلغت  الإعلاميةالعائق الذي يواجه حرية الممارسة  أنمن خلال هذا الجدول نلاحظ 

التي  القوانين، وبلغت نسبة غياب  الإعلامة بحرية ديالمنا القوانينفيما يخص بعدم تطبيق % 38
متماثلة مع عائق العقوبات الجزئية ، وبلغت  نسبة وهي% 24ب  الإعلاميةتضمن حرية الممارسة 
  . %14للسلطة نسبة التدخل المباشر 

المنادية بحرية  القوانينجابو بعدم تطبيق أعدد الصحفيين الذين  ارتفاعنلاحظ أن هناك و 
هذه النصوص القانونية هي نصوص نظرية ف،هي مجرد حبر على ورق  القوانينهذه  أنو ، الإعلام

بالإضافة إلى أن هذه العوائق تضغط على الصحفي لتجنب    )2( ،طبقة على ارض الواقعمغير 
 أنوفي حق الجمهور ، كما  الإعلاماف في حق إجحوهذا  يعتبر  ،بكل حرية الإعلامممارسة 

ضاء قال أماودد مستقبل الصحفي  الإعلاميأصبحت دد العمل العقوبات و الغرامات المالية 
  .زمة البطالة أ م فيجد نفسه اما جتماعيةالإدد حياته المهنية و  أخرىمن جهة و

  

                                                           
  .2015أفريل 16يوم ،مكتب الخبر ، برج بوعريرج :مقابلة مع المراسل مخلوفي بو بكر    1

  .2015فريل أ 12المسيلة ، يوم ،مكتب جريدة اليوم : مقابلة مع المراسل حجاب احمد    2
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لتضيف  ونيننافي الق لتأويلاتحتمل  التي غامضةالصطلحات الموجود جدول يوضح مدى  -11
   :الخناق  على الصحفيين

  %النسبة المئوية  التكرار  
  %82  41  نعم 
  %18  9  لا 

  %100  50  اموع 
لمصطلحات  لينالقانونتضمن بجابو أنسبة الصحفيين الذين  نأ أعلاهيوضح الجدول 

 أنالذين يرون % 18وهي في حين نجد نسبة قليلة  ،كبيرةوهي نسبة % 82الغامضة تقدر ب
   .ين لا يتضمن مصطلحات غامضةالقانون

يعود ذلك إلى تعمد المشرعين في  القانونينإرتفاع نسبة المصطلحات الغامضة في يعود و 
بالغلق  الإعلاميةوديد المؤسسات  ،جل إيجاد ذريعة للصحفيين لشد الخناق عليهمأسنها من 

  .وفرض العقوبات و الغرامات المالية 
من أجل الانفتاح  أمالقانونيين جاء من اجل تكوين سيادة النظام  هل جدول يوضح 12

   :الإعلامي
  النسبة المئوية  التكرار  

  %52  26  .تكريس سيادة النظام
  %48  24   .الإعلامياح تالانف

  %100  50  اموع 
القانونين جاء من أجل تكريس  أننسبة الصحفيين الذين يرون  أن أعلاهيوضح الجدول 

ة الصحفيين الذين يرون بأن القانونين جاء سبنسبة كبيرة مقارنة بن وهي،%52سيادة النظام هي 
  .%48 توقدر الإعلامي الانفتاحمن اجل 

رغم ظهور القطاع الخاص إلا ف ،علامقطاع الإ هذا ما يفسر بان الدولة مازالت محتكرة و 
   .العمومية الإعلاميةهذه القنوات في مضموا غير مستقلة عن السياسة  أن
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  : الإعلامية لحرم الصحفيين يجدول يوضح مدى تقي -13
  %النسبة المئوية  التكرار  

  %30  15  متدنية 
  %70  35  مقبولة 
  %00  0  جيدة 

  %100  50  اموع
بأا  الإعلاممعظم الصحفيين يقيمون حرية  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول المبين 

 الإعلامحرية  نقيمويفي حين بلغت نسبة الصحفيين الذين  ،%70 بةنسمقبولة بحيث قدرت بـ
جيدة  بأا الإعلامحرية  نقيمويالذين  الصحفيينو في حين بلغت نسبة  ،%30متدنية بـ بأا

  %. 0بنسبة 
في الجزائر لم ترتقي إلى ما هو عليه في الدول الغربية  الإعلامحرية  نأيعود ذلك إلى و 

يستطيع  يثبح  ،تدافع عن الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة ونشرها قوانينحيث لا توجد ،
   .بحقوقه خاصة الحق في الحماية عمتيتيعمل وهو  أنالصحفي 

   :اليوماية غذاعية خاصة إلى إهور محطات ظعدم  أسبابيوضح جدول  -14
  %النسبة المئوية  التكرار  

  tv . 25  50%ذاعة أكبر من قناة إتكاليف فتح 
  %32  16   .حتكار الدولة للقطاعإ

  %18  9   .ةأغراض تجارية بحت
100  50  موع ا%  

من المبحوثين يرجعون سبب عدم % 50نسبة  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول المبين 
، ثم تليها نسبة tvظهور محطات إذاعية خاصة إلى غاية اليوم إلى تكاليف فتح إذاعة اكبر من قناة 

% 18نسبة  الأخيرةمن المبحوثين يرجعون السبب إلى إحتكار الدولة للقطاع ، وفي المرتبة % 32
   .عون السبب إلى أغراض تجارية بحتةيرج
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زيونية ذاعة أكبر من قناة تلفيرون أن تكاليف فتح الإنسبة الصحفيين الذين تفاع رإ يعودو 
مقارنة بالتلفزيون  الإذاعةين في نلموجات وكذلك قلة المعلاو  لأجهزةل الباهظة  تكاليف الإلى ،

   .تغطية هذه التكاليفلا تستطيع  الإذاعةتجعل 
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عون بالحقوق متمن الصحفيين يت% 64هناك  أن، يتضح  أعلاهمن خلال الجدول المبين 
يتمتعون بالحق في الحماية % 65.65 ،منهم لديهم بطاقة الصحفي% 93.75،المهنية 

 ،من التكوين من طرف المؤسسة و الدولة اإستفادو %31.5 ،في التأليف الحق هم لدي% 84.4،
من التكوين  ادوستفاإمن الصحفيين % 50 ،دوا من التكوين من طرف المؤسسةاإستف% 68.5

من الصحفيين يتمتعون  % 68.5ارج ، الخإستفادو امن التكوين في الجزائر و % 50 ،في الجزائر
من الصحفيين %59.75ن بالإضافة إلى أ،عمل مؤقتلديهم عقد %37.5،ئم بعقد عمل دا

توى الصحفيين إستفادوا من الترقية على مسمن %53.15،من الترقية في الدرجة إستفادوا 
  .التصنيف 

 كبيرة من الصحفيين يتمتعونك نسبة انلاحظ أن هن الجدولهذا من خلال و   
زائر ومما يبرهن أيضا أن الج،ة مام من طرف الدولة ذه الفئمما يعني أن هناك إهت،المهنية الحقوق ب

    .  الأفضل في تحسن نحوفي الجزائر وبالتالي فإن وضعية الصحفي اليوم هي في تقدم 
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الحقوق المهنية   
  للصحفيين

  الحق في الترقية  الحق في العمل  الحق في التكوين  الحق في التأليف  الحق في الحماية  بطاقة الصحفي

  كوينالتمكان   مصدر الاستفادة

من طرف المؤسسة و 
  الدولة

في الجزائر و   في الجزائر  من طرف المؤسسة
  الخارج

  التصنيف  الدرجة  دائم  مؤقت

النسبة   التكرار
  المئوية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  نعم

32  64%  30  93.75%  21  65.65%  27  84.4%  10  31.5%  22  68.55
%  

16  50%  16  50%  12  37.5%  22  68.5%  19  59.75%  17  53.15
%  

  لا

18  36%  2  6.25%  11  34.37%  5  15.62%  22  68.75%  10  31.5%  16  50%  16  50%  22  68.5%  12  37.5%  13  40.5%  15  46.85
%  

  اموع

50  100
%  

32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  32  100%  

 

 :جدول يوضح الحقوق المهنية للصحفيين -15
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  الحق في العلاوات  
  تكليف بمهمة  تغطية المناسبات  في حالة عمل إضافي

  %  ت  %  ت  %  ت
  %51.61  16  %6.45  2  %41.93  13  نعم

  %48.38  15  %93.54  29  %58.06  18  لا

  %100  31  %100  31  %100  31  اموع
 

الحقوق   
الاجتماعية 
  للصحفيين

الحق في 
  السكن

الضمان   الحف في العطلة
  الاجتماعي

الحق في 
 التعويض في
  حال حادث

ضمان خاض 
في تغطية 

مناطق التراع 
  و الحروب

  اموع  المحترم الأجرالحق في 

عن  تعويضية  سنوية
  العطلم العمل أيا

تعويضية عن 
المشاركة في 
المؤتمرات و 

  تقياتلالم

من   عطلة الأمومة
إلى 20000
د40000

  ج

من 
إلى 40000
  دج60000

من 
لإلى 61000

80000  

اكثر من 
80000  

الأعراض من 
اجر (الإجابة 
  )محترم

      %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  

19.35  6  %62  31  نعم 
%  

31  100%  18  58.06
%  

9  29.03%  15  100%  30  96.77
%  

25  80.64
%  

1  3.22%  2  6.89
%  

3  10.34
%  

19  65.51
%  

1  13.79
%  

4  13.7
9%  

29  93.54
%  

80.64  25  %38  19  لا
%  

0  00%  13.  41.93
%  

22  70.96%  0  00%  1  3.22%  6  19.35
%  

30  96.77
%  

  2  6.45
%  

100  50  اموع 
%  

31  100%  31  100%  31  100%  31  100%  15  100%  31  100%  31  100%  31  100%  31  100%  
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عون متمن  الصحفيين يت%62هناك نسبة  أنيتضح  أعلاهالمبين من خلال الجدول 
 متعون يت من هذه الفئة% 100 ،السكن  منهم يتمتعون بالحق% 19.35عية ، بالحقوق الاجتما
لديهم % 29.03 ،لديهم عطلة تعويضية عن العمل أيام العطل % 58.06 ،بالعطلة السنوية 

من الصحفيات يتمتعون بعطلة % 100 ،عطلة تعويضية عن المشاركة في المؤتمر و الملتقيات 
 يتمتعون% 80.64 ،اجتماعيديهم ضمان لمن الصحفيين % 96.77 أنة إلى ضافبالإ، ةمالأمو

من الصحفيين لديهم ضمان خاص % 3.22هناك  نأفي حين ،بالحق في التعويض في حال حادث 
المحترم و  الأجرلديهم الحق في  الصحفيينمن % 93.54،ب وفي تغطية مناطق التراع و الحر

  لديهم الحق في العلاوات 41.93%
نسبة كبيرة من الصحفيين يتمتعون بالحقوق  هناكأن  البيانات نلاحظه هذمن خلال و 

لا البلاد  أن باعتبار ،اص في تغطية مناطق التراع والحروبالخما عدا الحق في الضمان ،الاجتماعية 
ظروف  أنة تدل على بأن هذه النس بالإضافة إلى ،هنلرافي الوقت امن ظروف امنية سيئة تعاني 

   .حسنة ةالصحفي الاجتماعي
   :جدول يوضح المنافسة بين القطاع العام و القطاع الخاص -17

   التكرار  %المئوية النسبة 
  نعم   29  58%
  لا  21 42%

  اموع   50 100%
من المبحوثين يرون بأن هناك % 58نسبة  أنعلاه نلاحظ أمن خلال الجدول المبين 

من المبحوثين يرون بأنه ليس % 42هناك  أنفي حين  ،منافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص
  .القطاع و القطاع الخاص بين هناك  منافسة 

يعود إرتفاع نسبة المبحوثين الذين يرون بأن هناك منافسة بين القطاع العام والقطاع و 
الثقة في القطاع الذي  اكتسابتابعين بالإضافة إلى الجمهور و الفوز بالم اكتسابإلى ،لخاص ا

  .تنتمي إليه الوسيلة 
  
  
  



 الإطار التطبيقيالفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــ 

      74 

  : اكبر  إعلامية حرية الجدول يوضح مدى ممارسة-18
  %النسبة المئوية   التكرار  

  %28  14  القطاع العام 
  %72  36  القطاع الخاص 

  %100  50  اموع 
من المبحوثين يرون بأن القطاع % 72هناك  نيتضح أ،أعلاهمن خلال الجدول المبين 
من المبحوثين %28على عكس القطاع العام بحيث يرى  ،كبرأالخاص تمارس فيه حرية إعلامية 

  .تمارس فيه حرية إعلامية أكبر من القطاع الخاص 
 ،يعود إرتفاع نسبة المبحوثين الذين يرون بأن القطاع الخاص تمارس فيه حرية إعلامية اكبر

محاولة هذا إلى ذلك وقد يعود ،الدولة وعن مجموعات سياسية معنية عن إلى إستقلالية هذا االقطاع 
   .القطاع إلى كشف حقائق لم يتوصل إليها القطاع العام
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  :بعد ظهور القنوات الخاصة  للصحفيينجدول يوضح تحسين الوضعية الاجتماعية  -19
 تحسنت ينمن الصحفي% 56هناك نسبة  أنمن خلال الجدول المبين أعلاه يتضح 

رت نسبة الصحفيين الذين حصلت دث قيبح ،م الاجتماعية بعد ظهور القنوات الخاصة تهوضعي
من % 64.28من الصحفيين تحصلوا على سكن ، % 21.42، % 92.85 همزيادة في أجور

ين لديهم الحق في يمن الصحف% 42.85ضمان الاجتماعي ، الالصحفيين تحصلوا على الحق في 
تحصلوا من الصحفيين % 50العطلة وهي نسبة متماثلة مع الحق في التعويض في حال حادث و 

  على الحق في الترقية 
بعد ظهور القنوات الخاصة حصلت هناك تعديلات في  هبأننلاحظ من خلال هذه البيانات 

وقد يعود هذا إلى محاولة الدولة  وانينقالتلف مخإلى  بالإضافة ،الخاصة بالصحفيين الأجورسلم 
  .وضعيتهم الاجتماعية وتحسينالحفاظ على الصحفيين العاملين في القطاع 

   :جدول يوضح مدى تدخل الدولة لممارسة الرقابة على القطاع الخاص -20
  %النسبة المئوية   التكرار  

  %70  35  نعم 
  %30  15  لا

  %100  50  اموع 
يرون بأن % 70حوثين قدرت نسبتهم ب بمن خلال قراءتنا للجدول نلاحظ أن أغلب الم

من % 30نسبة  أنفي حين  ،للممارسة الرقابة على الخاصهناك تدخل من طرف الدولة 
   .الرقابة  على القطاع الخاص لممارسة ك تدخل من طرف الدولةهنا يرون بأنه ليس المبحوثين

مارسة الرقابة على القطاع الخاص نظرا لتحرر معدد تدخل الدولة لل ارتفاعيعود و 
القطاع من القيود وممارسة حرية النقد و التعبير  والحق في نشر المعلومة ، بالإضافة إلى خوف 

  .السلطة من ويل الرأي العام 
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  :جدول يوضح الوضعية المهنية للصحفيين مع ظهور القنوات الخاصة  -21

من الصحفيين تحسنت % 58يتضح  أن هناك نسبة  من خلال الجدول المبين أعلاه
  تحصلوا على الحق في% 72.41تحصلوا على البطاقة المهنية  ، و % 82.75وضعيتهم المنهية ،
تحصلوا على الحق في % 55.17، و  ةتحصلوا على الحق في الحماي% 62.06عقد العمل ، و 

  .التأليف
هناك تحسين للوضعية المهنية مع ظهور القنوات الخاصة  أنمن خلال هذه البيانات نلاحظ 

لبطاقة المهنية من أجل ضمان ، وإصدار مرسوم تنفيذي ينص على حصول كل صحفي على ا
   .خاصة فيما يخص العقد في العمل هاستغلالقوق المهنية وعدم الحو توفير  تهحماي
وقانون السمعي  2012 الإعلامجدول يوضح مدى تقليص حجم العقوبات في قانون  -22

  :2014البصري 
  النسبة المئوية  التكرار  

  %78  39  نعم 
  %22  11  لا
  %100  50  اموع  

 أنيرون % 78قدر نسبتهم تيتضح أن معظم الصحفيين  أعلاهمن خلال الجدول المبين 
هناك نسبة قليلة من الصحفيين تقدر ب  أنمن حجم العقوبات ، في حين  قلصاهاذين القانونين 

   .حجم العقوبات صاالقانونين لم يقل أنترى % 22
 قلصا من حجم العقوبات إلى إلغاء نينالقانو أنرتفاع نسبة الصحفيين الذين يرون إيعود 

     .ت الماليةاعقوبة السجن التي كانت تجرم الصحفي مع إبقاء  الغرام
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  :جدول يوضح تقييم الصحفيين للعقوبات  المطبقة على القطاع السمعي البصري  -23
  %النسبة المئوية    التكرار  

  %50  25  منظمة 
  %50  25  مجحفة 

  %100  50  اموع 
من خلال الجدول المبين أعلاه يتضح انه كان تقييم الصحفيين للعقوبات المطبقة على قطاع 

  .لكلاهما% 50لكلا الخيارين حيث كانت تقدر بـ  متماثلةالسمعي البصري بنسبة 
هذه العقوبات  منظمة للقطاع لمنع نشر  أنالصحفيين الذين يعتبرون  رأيقد يعود و 

انات ، وقد يدالمساس بال أوتمس الشخصيات الطبيعية  أخبارمن الدولة أو أتمس  أخبارمعلومات أو 
يعود رأي الصحفيين الذين يعتبر أن هذه العقوبات تعسفية إلى تطبيق الخناق على الصحفيين من 

غلق مؤسسام  أوطرف السلطة ومنع ممارسة العمل بكل حرية وديدهم بالغرامات المالية 
  .الإعلامية 

جل ضمان أمن  المنظمة للإعلام القوانينتتفادها  أنجدول يوضح النقائص التي يجب  -24
  : لحقوق المهنية  و الاجتماعية للصحفيينل  أحسن

النسبة   التكرار  
  %المئوية

  %42  21  المهنة  أخلاقياتالتركيز على قانون 
  %36  18  بعتاتإنشاء مؤسسات تنظيم و
  %22  11  بصحفيعدم وضع قانون خاص 

  %100  50  اموع 
من الصحفيين % 42هناك نسبة  أن، نلاحظ  أعلاهالمبينة في الجدول  الأرقاممن خلال 

يرون بأنه يجب % 36هنة ، الم أخلاقياتيرون بأنه يجب على الدولة تفادي التركيز على قانون 
من الصحفيين يرون بأنه يجب حماية الصحفي من % 22 ومؤسسات تتابع وتنظم ، إنشاءتفادي 

  .استبداد الدولة 
تركز دائما على واجبات الصحفيين وتذكيرهم وقد ترجع هذه  النقائص إلى أن السلطة 

لفرض الرقابة على بع تاتسن هذه القوانين وإنشاء مؤسسات  أنبالإضافة إلى  ،بأخلاقيات المهنية
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دائما  إلى اولة السلطة محو فيخاص بصحعدم وضع قانون بالإضافة إلى  الإعلاميةالمؤسسات 
   .القطاع الخاص غطاء تحت الإعلام احتكار

وقانون السمعي 2012 الإعلامقانون  اتجاهجدول يوضح وجهة نظر الصحفيين  -25
  :حسب القطاع 2014البصري 
  القطاع الذي 

  إليه  يمنتت
  وقانون 2012 الإعلامتجاه قانون اوجهة نظر الصحفيين 

  2014السمعي البصري 
 

  اموع
    محايد  معارض  مؤيد

  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار
  26  %64.28  9  %11.11  2  %83.33  15  القطاع العام  
        24  %35.71 5 %88.88 16 %16.67 3  اصالقطاع الخ 

     50  %100 14 %100 18 %100 18  اموع
لقطاع العام امن صحفي % 83.33هناك  أنيتضح  أعلاهمن خلال الجدول المبين 

لقانونين ، في حين أن هناك ل ينرضامن القطاع الخاص مع% 88.88ونسبة ،مؤيدين للقانونين 
من القطاع الخاص % 35.71و ،للقانونين  ينفي القطاع العام محايدحصمن % 64.28نسبة 

  .نينمحايدين للقانو
 اهتماذين القانونين امن القطاع العام إلى أن هللقانونين قد يعود إرتفاع نسبة المؤيدين 

وقد يعود سبب ، للصحفيينالتابعة للقطاع العام  ووفرا حرية إعلامية  الإعلاميةبالمؤسسات 
نين همشت هذا القطاع اهذه القو أنرضة معظم الصحفيين التابعين للقطاع الخاص إلى امع
 للقوانينوقد يعود سبب حياد الصحفيين  ،وفرضت السيطرة عليهم الصحفيينت حقوق ضموه

بالإضافة إلى عدم ضمان هذه القوانين لحقوق  ،عهم عليهوعدم إطلا بالقوانينإلى عدم اهتمامهم 
   .الصحفي

  
  
  
  



 الإطار التطبيقيالفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــ 

      81 

  
  : للصحفيين حسب القطاع الإعلاميةجدول يوضح مدى ضمان القانونين للحرية -26

  القطاع الذي 
  تنتمي إليه

 اموع     للصحفيين الإعلاميةالحرية  القوانينمدى ضمان 
 لا      نعم         

 % التكرار % التكرار

 26  %40.74 11 %65.21 15  القطاع العام 
 24 %59.25 16 %34.78 8  القطاع الخاص 

 50 %100 27 %100 23  اموع 
من الصحفيين التابعين % 65.21ن هناك نسبة بأيتضح  أعلاهمن خلال الجدول المبين 

% 59.25هناك نسبة  أنفي حين ،علامية إن هذه القوانين ضمت لهم حرية أللقطاع العام يرون ب
   .إعلاميةلم تضمن لهم حرية  القوانينن هذه أمن الصحفيين التابعين للقطاع الخاص يرون ب

للقطاع بأن هذه القوانين ضمنت لهم  بعينالتارتفاع نسبة الصحفيين إقد يعود السبب في و 
له  تسطرهاالتي  الإعلاميةبالسياسية  لالتزامحرية إعلامية إلى ثقة السلطة في القطاع العمومي نظرا 

في إرتفاع عدد وقد يعود السبب ،إيجابية عن الدولةصورة  يجترو جل خدمة النظام وأالدولة من 
السياسة إلى اختلاف  إعلاميةن هذه القوانين لم تعطي لهم حرية أب  الذين يرون الصحفيين

يميل إلى النقد و التعبير و إثارة  الإعلامية بين القطاع  العام و القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص 
    .شوفة للرأي العام لذلك نجده يعاني من التدخل المستمر من طرف السلطةكالمواضيع غير الم
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  :جدول يوضح  المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص  -27
القطاع الذي 

  تنتمي إليه 
  المنافسة بين القطاع العام و  القطاع الخاص

  
  اموع

  %  التكرار  %  التكرار
  26  %23.80  5  %72.41  21  القطاع العام 

  24  %76.19  16  %27.58  8  القطاع الخاص 
  50  %100  21  %100  29  اموع 

 ينمن الصحفي% 72.41هناك نسبة  أن ضحفي الجدول يت الموجودةمن خلال البيانات 
في حين هناك نسبة  ،ن هناك منافسة بين القطاع العام و القطاع الخاص أالقطاع العام يرون بفي 

 القطاع العام بينليس هناك منافسة  بأنهمن الصحفيين في القطاع الخاص يرون % 76.19
  والقطاع الخاص 

هناك منافسة بين القطاع  أننسبة الصحفيين التابعين للقطاع العام إلى  ارتفاعقد يعود و 
بالإضافة إلى خوف القطاع العام من القطاع الخاص  ،تابعينالمالعام و القطاع الخاص  إلى فقدان 

  .العام وفقد الثقة في القطاع  العام وكشف ولاءه لنظام  الرأيوجهات  تغييرو
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يتمتعون  من الصحفيين في القطاع العام% 73.33يوضح الجدول المبين أعلاه أن هناك 
يتمتعون في الحماية و % 85.71منهم لديهم بطاقة الصحفي % 73.33و ، بحقوقهم المهنية

من صحفي القطاع العام % 80هناك نسبة  أنإلى  بالإضافة ،التأليفديهم الحق في ل% 77.78
منهم إستفادوا من % 54.54 ،الإعلاميةو المؤسسة  من التكوين من طرف الدولة  ستفادواإ

 62.55 نسبة و اجروا التكوين في الجزائر% 62.5، الإعلاميةالتكوين من طرف المؤسسة 
فيما يخص الحق في عقد العمل فإن هناك  نسبة  أما،اجروا التكوين في الجزائر و الخارج %

صحفي القطاع العام لديهم  أماالقطاع الخاص لديهم عقد عمل مؤقت  من صحفي% 83.33
من صحفي القطاع العام لديهم % 100و ،من صحفيين لديهم عقد دائم % 90.90نسبة  

  .ليس لديهم الحق في الترقية من صحفي القطاع الخاص %  0الحق في الدرجة و التصنيف ، و
معظم الصحفيين القطاع العام  إننلاحظ |من خلال البيانات الموضحة في الجدول و

الدولة بصحفيين القطاع العام وتوفير ظروف  هتمامإلك إلى وقد يرجع ذ،عون بحقوقهم المهنية يتمت
الخاص معظم الصحفيين التابعين للقطاع  أنحين في ، أفضلمهني  أداءجل ضمان أأحسن من 
 عدم وقد يعود ذلك إلى غياب الدولة في ضمان حقوقهم  و،في حقوقهم  حافجالإيعانون من 

و قد ،القطاع الخاص يضمن لهم حقوقهم   لصحفي المهنية والإجتماعية الحقوق إصدار قانون ينظم
الصحفيين و الذي  أمامجز اجل وضع حوأيعود ذلك إلى تعمد الدولة عدم إصدار هذا القانون من 

  .الخطر على السلطة المهني لتجنب تشكيل  الأداءينعكس على 
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من صحفيين القطاع العام يتمتعون % 74.19نسبة  هناك أن أعلاهالمبين يوضح الجدول 
 و منهم يتمتعون بالعطلة السنوية% 72.41هناك نسبة  أنبحيث ،بالحقوق الاجتماعية 

ما فيما يخص أ، الملتقياتلديهم الحق في عطلة تعويضية عن المشاركة في المؤتمرات و % 66.67
الاجتماعي  الضمانالحق في  أما% 100نسبة فكلا القاطعين يتمتعون ب الأمومةالحق في عطلة 

لديهم الحق في %76و ،الحق  ذا يتمتعون صحفيين القطاع العام من% 73.33فهناك نسبة 
صحفيين   من %00 بة نس ن هناكفي العلاوات في حين أ لديهم الحق%100و،رم الأجر المحت

   .القطاع الخاص لا يتمتعون ذا الحق
معظم صحفيين  القطاع العام  أننلاحظ  أعلاهة في الجدول حضمن خلال البيانات الموو 

الدولة  بصحفي هذا القطاع وضمان  هتمامإوقد يعود ذلك إلى  ،جتماعيةيتمتعون بحقوقهم الإ
  . 2011في سنة  للأجوروذلك بإصدار سلم جديد  الأجورحقوقهم خاصة الزيادة في 



75 

 

الحق في التعویض في     الحق في العطلة    الضمان الاجتماعي   الزیادة في الاجور    السكن    الحقوق الاجتماعیة   
  الحال حادث 

  الحق في الترقیة 

  %  ت   %  ت    %  ت   %  ت   %  ت   %  ت   %  ت 

  505  14  %42.85  12  %42.85  12  %64.28  18  %92.85  26  %21.42  6  %56  28  نعم 

  %50  14  %57.14  16  %57.14  16  %35.71  10  %7.14  2  %78.54  22  %44  22  لا

  %100  28  %100  28  %100  28  %100  28  %100  28  %100  28  %100  50  المجموع 

 :الخاصةمع ظهور القنوات  الحقوق الإجتماعية للصحفيينجدول يوضح  -19
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  الحق في التألیف    الحق في الحمایة    الحق في عقد العمل   البطاقة المھنیة    الحقوق المھنیة   

  %     ت     %    ت     %    ت       %    ت     %    ت  

  %55.17  16  %62.06  18  %72.41  21  %82.75  24  %58  29  نعم 

  %44.82  13  %37.93  11  %27.58   8  %17.24  5  %42  21  لا

  %100  29  %100  29  %100  29  %100  29  %100  50  المجموع 

 :مع ظهور القنوات الخاصة  جدول يوضح الحقوق المهنية للصحفيين -21
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القطاع 
الذي 
  تنتمي إليه

  الحق في الترقية  الحق في العمل  الحق في التكوين  الحق في التأليف  الحق في الحماية  بطاقة الصحفي  الحقوق المهنية

و الدرجة   الدرجة  دائم  مؤقت  مكان الاستفادة  مصدر الاستفادة
  التصنيف

  +من الدولة 

  المؤسسة الإعلامية

  الخارج+ في الجزائر   في الجزائر  من المؤسسة الإعلامية

  %  تكرار   %  تكرار  %  تكرار   %  تكرار  %  تكرار   %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار   %     تكرار   %      تكرار  %      تكرار  %     تكرار 

القطاع 
  العام 

22  68.75
%  

21  73.33
%  

18  85.71%  21  77.78%  8  80%  12  54.54%  10  62.5
%  

10  62.5
%  

2  16.67%  20  90.90
%  

2  100
%  

17  100
%  

القطاع  
  الخاص 

10  31.25
%  

9  26.67
%  

3  14.28%  6  22.22%  2  20%  10  45.45%  6  37.5
%  

6  37.5
%  

10  83.33%  2  9.09
%  

0  00%  0  00%  

100  10  %100  27  %100  21  %100  30  %100  32  اموع  
%  

22  100%  16  100%  16  100%  12  100%  22  100%  2  100
%  

17  100
%  

  .جدول يوضح الحقوق المهنية للصحفيين حسب القطاع  -  28
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القطاع الذي 
  تنتمي إليه 

الحق في نالتعويض   الحق في الضمان    الحق في العطلة   الحق في السكن    الحقوق الاجتماعية 
  في حال حادث 

الحق في الاجر  
  المحترم 

  الحق في العلاوات  

تعويضية عن العمل   سنوية 
  ايام العطل 

عطلة تعويضية عن 
المشاركة في المؤتمرات 

  و الملتقيات 

  عطلة الامومة 

  %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %    التكرار   %      التكرار 

74.19  23  القطاع العام 
%  

5  83.33%  21  72.41
%  

14  50%  6  66.67
%  

7  46.67
%  

22  73.33
%  

19  76%  19  76%  18  100%  

القطاع 
  الخاص 

8  25.80
%  

1  16.67%  8  27.58
%  

4  50%  3  33.33
%  

8  53.33
%  

8  26.67
%  

6  24%  6  24%  0  00%  

100  18  %100  29  %100  6  %100  31  اموع  
%  

9  100%  15  100%  30  100%  25  100
%  

25  100
%  

18  100%  

  جدول يوضح الحقوق الاجتماعية للصحفيين حسب القطاع  -  29
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 : النتائج العامة للدراسة 

وقانون السمعي البصري  2012مساحة الحرية الإعلامية التي تضمنها قانون الإعلام -1
   .ومدى تطبيقها على أرض الواقع 2014

الصحفيين في القطاع العام أيدو هاذين من خلال هذه الدراسة نستنتج أن هناك نسبة كبيرة من  -
في  ،%83.33وبلغت نسبتهم  القانونين باعتبار انه ضمن لهم حقوقهم ووفر لهم حرية إعلامية

حين أن هناك نسبة كبيرة من الصحفيين في القطاع الخاص كانوا معارضين لهذين القانونية لأنه 
   %.88.88و بلغت نسبتهم و همش حقوق الصحفيين في القطاع الخاص إهتم بالقطاع العام 

إعلامية بالقدر الكافي  حريةمن خلال هذه الدراسة  نرى بأن هذه القوانين لم تعطي للصحفي  -
، حيث قدرت نسبة الحق في الوصول إلى مصادر الذي يجعلها تمارس الإعلام بكل  حرية وشفافية

، وبلغت نسبة الحق في %30.43الحق في النقد و التعبير و بلغت نسبة ، %21.73المعلومة 
     %. 39.13، و بلغت نسبة الحق في نشر الخبر %8.69الحصول على البيانات و الوثائق الرسمية 

فمعظم الصحفيين ، لت تعترضه عدة عوائق أثناء ممارسته للمهنة انلاحظ أن الصحفي اليوم ماز -
 14، حيث بلغت نسبة التدخل المباشر للسلطة على  ورق يرون بأن هذه القوانين هي مجرد حبر

نسبة الصحفيين الذين يرون بأن هناك غياب للقوانين التي تضمن حرية الممارسة ، و بلغت %
بالإضافة إلى العقوبات % 38، عدم تطبيق القوانين المنادية بحرية الإعلام %  24الإعلامية بـ 

ل الإعلامي و دد مستقبل الصحفي أمام القضاء من و التي أصبحت دد العم% 24 الجزائية 
 .جهة و دد حياته المهنية من جهة أخرى

، وتعتبر هذه الثغرات القانونية ذريعة نستنتج ان القوانين في الجزائر تتميز بالغموض و الإام -
من الصحفيين الذين يرون وجود % 82، حيث بلغت النسبة لشد الخناق على الصحفيين

 .غامضة في القوانينمصطلحات 

من خلال هذه الدراسة نرى بان قوانين الإعلام في الجزائر ، ا زلت تحاول تكريس سيادة النظام  -
من خلال التدخل الذي تمارسه على القطاع الخاص ، ورفض النقد ورسم الخطوط الحمراء لهذا 

  .القطاع

ا هو عليه في الدول الغربية  ولم ، لم يرتقي إلى مالإعلام في الجزائر مقبوليقيم معظم الصحفيين  -
 .الإعلاميصل إلى ما نصت عليه الدساتير و المواثيق الدولية و التي تدافع على حرية 
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  الحقوق المهنية و الاجتماعية للصحفيين  -2
يتمتعون بالحقوق المهنية العام من خلال هذه الدراسة نستنتج أن معظم الصحفيين في القطاع  -

من الصحفيين %  31.25، على عكس القطاع الخاص نجد % 68.75حيث بلغت نسبتهم 
من صحفي القطاع العام لديهم الحق في %  73.33و نجد الذين يتمتعون بحقوقهم المهنية، 

من صحفي القطاع %  85.71، و نجد % 16.67البطاقة المهنية، عكس القطاع الخاص نجد 
من %  90.90، و % 14.28ى عكس القطاع الخاص نجد العام لديهم الحق في الحماية عل

لديهم %  83.33عكس صحفي القطاع الخاص نجد صحفي القطاع العام لديهم عقد عمل دائم 
من طرف الدولة و تحسين  اهتمامامما يدل على أن صحفي القطاع العام يتلقون عقد عمل مؤقت، 

في حقوقهم  الإجحافأوضاعهم، في حين نرى أن معظم الصحفيين في القطاع الخاص يعانون من 
لم تضع قانون يحدد الحقوق المهنية و الاجتماعية لصحفي القطاع أن الدولة  إلىو ذلك يعود 

  .الخاص من أجل حمايتهم من الإستغلال 
اع العام يتمتعون بالحقوق الإجتماعية حيث بلغت نسبتهم نلاحظ أن معظم الصحفيين في القط -

من صحفي %  73.33فقط ، و نجد %  25.80على عكس القطاع الخاص نجد % 74.19
فقط من صحفيي القطاع الخاص لديهم %  26.67القطاع العام لديهم ضمان إجتماعي و نجد 

قاضون أجر محترم على من صحفي القطاع العام يت% 76الحق في الضمان الاجتماعي، ونجد 
من صحفي القطاع العام لديهم الحق %  72.41، و % 24عكس صحفي القطاع الخاص نجد 

  %.   27.58في العطل على عكس القطاع الخاص نجد 
   .المنافسة بين القطاع و القطاع الخاص -3
كتساب الثقة إو الفوز بالمتابعين ، وذلك من أجل القطاع الخاصالقطاع العام ينافس  أننستنتج  -

   .في القطاع من قبل الجمهور
الصحفيين في القطاع الخاص يتمتعون  بحرية إعلامية اكبر  أنمن خلال هذه الدراسة نستنتج  -

بالإضافة إلى أن القطاع  ،نظرا إلى أن القطاع متحرر من متحرر من المرجعيات السياسية و الدولية 
 .لعام يحاول دائما إثارة المواضيع التي م الرأي ا

جتماعية مع ظهور القنوات في القطاع العام تحسنت وضعيتهم المهنية و الاالصحفيين  نستنتج أن -
جديد للصحفيين أجور كما قامت الدولة بوضع سلم ، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الصحفي الخاصة

 .المحترمو الذي وفر للصحفي حقه في الأجر  2011في 

  .العقوبات الجزائية -4
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تزال تم بالعقوبات وزيادة درجتها في لا نستنتج من خلال هذه الدراسة أن القوانين في الجزائر  -
ظل إلغاء عقوبة السجن، مما يعني أن الصحفي في الجزائر ما زال يعاني من الضغوطات التي تمارسه 

 اتبيلوعليه الجهات القضائية من جهة ، والضغوطات التي تمارسه عليه مختلف الجماعات أو ال
   .الصحفي خاصة في القطاع الخاص هينشرالمعارضة لما 

ها القوانين من اجل ضمان أحسن اداتتفأن الصحفيين أهم النقائص التي يجب  لخصفي الأخير  -
مؤسسات وإنشاء  المهنةللحقوق المهنية و الاجتماعية،  وهي تجنب التركيز على قانون أخلاقيات 

 .إلى أن الصحفيين يطالبون بوضع قانون خاص لصحفيبالإضافة ، تتابع المؤسسات الإعلامية
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  :خاتمة 
من خلاله للحقوق المهنية و الاجتماعية  تطرقنا في اية هذا البحث المتواضع الذي

، حيث يمكن اعتبار  2014وقانون السمعي البصري  2012للصحفيين في ظل قانون الإعلام 
نصت عليه ، من خلال امتلاك معظم الصحفيين لهذه ما أن هذه القوانين قد حققت إلى حد ما  

  . مرتالحقوق كحقهم في البطاقة المهنية و الحق في الأجر  المح
و  ،هذه القوانين قد حققت نسبة كبيرة من ضماناا إلى صحفيين القطاع العام أنإلا 

لك إلى أن الدولة لم تضع قانون خاص بصحفي ذ و يعود،القطاع الخاص حقوق صحفي همشت 
تقوم الدولة بضمان هذه  أنلذلك لا بد ،ستغلال أصحاب  المؤسسات الإعلامية إمن  هيحمي

جل ضمان إعلام يرتقي إلى ما أجل ضمان أداء مهني أفضل ، ومن أالحقوق لكل الصحفيين من 
   .هو عليه في الدول الغربية

ن ممتحررا  ،برز ما تكرسه حرية الإعلام هو توفير دعائم ديمقراطية لممارسة  المهنةأإن 
   .وعلى الصحفي بدوره أن يلتزم بأخلاقيات المهنةالقيود القانونية و القضائية و الاجتماعية 

   
  

 



  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعة محمد بوضياف المسيلة

  كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

  قسم علوم الاعلام والاتصال

  تخصص اتصال

  

  -استمارة استبيان-
  هذه الاستمارة تندرج ضمن متطلبات شهادة ماستر في علوم الاعلام والاتصال

  :تحت عنوان

   2012 الإعلامالحقوق المهنية و الاجتماعية للصحفيين في ظل قانون 

  2014وقانون السمعي البصري 
  دراسة ميدانية  على عينة من الصحفيين في القطاع العام والخاص

  

  
  

بالإطلاع على هذه الاستمارة موجهة لجمع المعلومات من أجل استعمالها في انجاز هذا البحث العلمي نأمل أن تتكرموا : ملاحظة 
  .علي الخانة المناسبة) x(محاور هذه الاستمارة و وضع علامة 

 .ة على كل الأسئلةالرجاء الإجاب - 
 .نعلمكم أن معلومات هذه الاستمارة سرية لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي - 

 :الأستاذ فإشرا -           :                                  من إعداد الطالبة -   
  يوسفي عبد العالي -                                                        عمري فتيحة  - 
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  محايد                 مؤيد             معارض           

  :أسباب ذلك ما هي 

 هذا القانون حرية إعلامية للصحفيين ؟ أعطىهل  - 9

  نعم               لا          

  :هي  الإجابة بنعم ماإذا كانت 



 الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة  -

 الحق في النقد والتعبير  -

 الحق في الحصول على البيانات والوثائق الرسمية  -

 الحق في نشر الخبر  -

  ................................:أخرى تذكر 

 ما هو العائق الذي يواجه حرية الممارسة الإعلامية ؟ -10

 شر للسلطة التدخل المبا -

 غياب القوانين التي تضمن حرية الممارسة الإعلامية  -

 عدم تطبيق المنادية بحرية الإعلام  -

 الرقابة السابقة  -

 العقوبات الجزائية  -

  :.......ى تذكر رأخ

مصطلحات غامضة تحتل التأول يمكن اسـتخدامها لتضـييق الخنـاق علـى     القانونين هل يتضمن  -11

 الصحفيين ؟        

  لا    نعم                 لا                     

 هل جاء قانون السمعي البصري لتكريس سيادة النظام أم جاء من أجل الإنفتاح الإعلامي ؟ -12

  تكريس سيادة النظام                         الانفتاح الإعلامي

 ما هو تقيمك لحرية الاعلام في الجزائر؟ -13

  جيدة    مقبولة     متدنية 

 اليوم ؟غاية هي أسباب  عدم ظهور محطات إذاعية خاصة إلى  ما -14



.....................................  

  :الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين : المحور الثالث 

 هل ضمن لك قانون السمعي البصري حقوقك المهنة ؟ -15

  لا                    نعم         

  .إذا كانت الإجابة بنعم ماهي الحقوق التي ضمنها لك 

 بطاقة الصحفي  -

 .في الحمايةالحق  -

 في عقد العمل  قالح -

 الحق في التأليف  -

 الحق في التكوين  -

  .....................................................؟ من طرف من إستفدت من التكوين و أين أجريته

 الحق في عقد العمل  -

  عقد عمل مؤقت     عمل دائم عقد 

 الحق في الترقية  -

 تصنيف ال             درجة ال

 حقوقك الاجتماعية ؟ 2014السمعي البصري  و قانون  2012الإعلام  هل ضمن لك قانون -16

  لا              نعم            

  :هي  إذا كانت الإجابة بنعم ما

 الحق في السكن  -



 الحق في العطلة  -

          العطلأيام  تعويضية عن العمل      سنوية 

 عطلة الأمومة     تعويضية عن المشاركة في المؤتمرات و الملتقيات 

 الضمان الاجتماعي  -

 ضمان خاص في تغطية مناطق التراع و الحروب -

 الحق في التعويض في حال حادث  -

 الحق في الأجر المحترم  -

  دج  60000إلى  41000من     دج  40000 إلى 20000من 

 دج  80000أكثر من     دج 80000إلى  61000من 

 . الحق في العلاوات -

    تكليف بمهمة       تغطية المناسبات      في حالة عمل إضافي

  المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص : المحور الرابع 

 هل هناك منافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص ؟ -17

  لا                  نعم                   

 في رأيك أين تمارس إعلامية أكبر في القطاع العام أم في القطاع الخاص ؟ -18

  القطاع الخاص              القطاع العام              

في ظل ظهور القنوات الخاصة هل هناك تدخل من طرف الدولة لتمارس الرقابـة علـى القطـاع     -19

 الخاص؟ 



  لا                نعم         

 في ظل ظهور القنوات الخاصة هل تحسنت وضعيتكم الاجتماعية ؟ -20

  لا          نعم        

  :ه الحقوق التي تحققت ذإذا كانت الإجابة بنعم أي من ه

 السكن  -

 الزيادة في الأجور  -

 الضمان الاجتماعي  -

 الحق في العطل  -

 التعويض في حالة الحادث -

 الحق في الترقية  -

  ......تذكر  أخرى

 مع ظهور القنوات الخاصة هل تحسنت وضعيتكم المهنية؟ -21

  لا نعم                       

  :من هذه الحقوق التي تحققت  إيبنعم  الإجابةكانت  إذا   

 .البطاقة المهنية للصحفي -

 .الحق في عقد العمل -

 .الحمايةالحق في  -

 .التأليفالحق في  -

  .العقوبات الجزائية: مساالخالمحور 



 إلغـاء حجم العقوبات في ظـل   2014السمعي البصري و قانون  2012الإعلام  هل قلص قانون -22

 عقوبة السجن؟

  نعم                                لا 

 ما هو تقييمك للعقوبات المطبقة غلى قطاع السمعي البصري؟ -23

  مجحفةمنظمة                           

يجب أن تتفاداها القوانين المنظمة للإعلام من أجل ضمان أحسن للحقوق المهنية ما هي النقائص التي  -24

 و الاجتماعية للصحفيين؟ 

 ................................................................................................  
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